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 ات الرسمية وهم: كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجه

 :من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيـل المسـاعد لشـؤون مجلسـي الشـورى      -0

 5 والنواب.

 السيد جما  عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أو . -4

 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.-

 

  الصناعة والتجارةمن وزارة : 

 01 .ة الوكيل المساعد للتجارة امحلليةحميد يوس  رحمالسيد -

 

  الماليةمن وزارة : 

 .السيد محمد أحمد محمد مدير بدارة الميزانية-

 

  05 :العد  والشؤون الإسلامية والأوقافمن وزارة 

  السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.-

 

  شركة ممتلكات البحرين القابضةمن : 

  .ستثمارعلي أحمد رحمة من قسم الا السيد-

 41 

أحمـد عبـدان ناصـر الأمـين العـام المسـاعد        كما حضـرها الـدكتور  

ــام المســاعد       ــدان الحــردان الأمــين الع ــة، والســيد أحمــد عب للشــؤون البرلماني

للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبـدالوهاب البرزيـي   

ة المستشـــارين شـــارين القـــانونيين بـــالمجلس، وأعضـــاء هياـــسترئـــيس هياـــة الم

 45القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام 

 وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
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 الرئيـــــــــــــــس:
من دور الانعقاد العادي  التاسعةبسم ان الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة 

 ،ونبدأ بـتلاوة أسمـاء الأعضـاء المعتـ رين     الثالث من الفصل التشريعي الثالث،

ل  يريـــ  ببـــراهيم والغــائبين عـــن الجلســـة الســـابقة. دفضــل الأ  عبـــدالجليل   

 5 الأمين العام للمجلس. 

 
 الأمين العام للمجلس:

السلام عليكم ورحمة ان وبركاده، وأسعد شكرًا سيدي الرئيس، 

ن أصحاب كل ماعت ر عن حضور ه ه الجلسة  ان صباحكم بكل خير،

 01سعود عبدالعزيز كانو، وحمد مبارك النعيمي، وخالد  :السعادة الأعضاء

للسفر خارج المملكة،  ، وخالد حسين المسقطيشري ل  عبدالرسو  

  وشكرًا.  ،وعبدالرحمن ببراهيم عبدالسلام لظرف صحي يارئ

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05ة متوافرًا. شكرًا، وبه ا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلس

وننتقل الآن بلى البند التالي من جدو  الأعما  والخاص بالتصديق على 

 لولوة الأخت دفضلي ؟ظات عليها، فهل هناك ملاحة الجلسة السابقةمضبط

 .العوضي صالح

 

 41 :العوضي صالح لولوة العضو

السلام عليكم ورحمة ان وبركاده،  الرئيس، سيدي شكرًا

إن  فم، 01/04/4104في الجلسة السابقة بتاريخ بالنسبة بلى شطب مداخلتي 

أتحفظ على ه ا الشطب، وذلك لأن بحدى وسائل الإعلام المقروءة قامت 

بتحري  ودأويل مداخلتي سواء بالنسبة بلى حوار التوافق الوي  الأو  أو 

 45ونسبت بليّ قولًا لم أقله بيلاقًا بشأن دوصي  الحوار  ،الحوار المردقب

مداخلتي بشأن استفسارادي قامت بتحري  ، كما م رفض القادم، وكأنه 

ه ا التحري   تحويل عن لثار الحوار الأو  في ظل الحوار المردقب، وقد تم
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والتأويل بلى القنوات الفضائية التي ذهبت بلى حد الافتراء عليّ، وعليه فإن 

على الاستمرار في ه ا النهج، الإعلامية قرار الشطب يساعد ه ه الوسائل 

وهي التي يقع على عادقها صياغة رأي عام دائم ومستنير، لما له من دأثير على 

 التي ليس كمثلهاوالعد  مدعمًا بالحقيقة والعدالة  ،دوجهات ه ا الرأي

 5 24و 03شيء. وأيضًا لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحتين 

 ، وشكرًا.وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة

 

 :ـــــــسالرئيــــــــ

عن  أن شطب المداخلة كان بسبب خروج المداخلة نأود أن أبيّ شكرًًا،

 01يؤسف  أن بعض وسائل الإعلام المقروءة لكن بنود جدو  الأعما ، وموضوع 

أساءت فهم مداخلة الأخت لولوة العوضي، وأعطت قد والمرئية بالفعل 

م أن دنقل ما الإعلا وسائلأتمنى على ل ا عكس ما كانت دع ، بالانطباع 

يدور تحت قبة ه ا المجلس بدقة وموضوعية مقدرًا الرسالة النبيلة التي دقوم 

هل  .بها ه ه الوسائل في دنوير الرأي العام ونقل الحقائق، ه ا للتوضيح فقط

 05 هناك ملاحظات أخرى؟

 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 41بمناسبة لدينا بيان  .بما أجري عليها من دعديلبذن دقر المضبطة 

استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدو  الخليج العربية الثالثة 

 ل  يري  الأمين العام للمجلسببراهيم دفضل الأ  عبدالجليل . والثلاثين

 .بقراءده

 

 45 الأمين العام للمجلس:

استضافة  بيان مجلس الشورى بمناسبة ،شكرًا سيدي الرئيس

 :ة مجلس التعاون لدو  الخليج العربية الثالثة والثلاثينمملكة البحرين لقم
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ناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة مجلس التعاون لدو  الخليج العربية بم

الثالثة والثلاثين، التي دبدأ أعمالها اليوم الاثنين الرابع والعشرين من ديسمبر 

 يسر مجلس الشورى أن يعرب عن صادق ؛ودستمر حتى يوم غد ،م4104

أمنياده بأن يوفق ان سبحانه ودعالى قادة دو  المجلس في ه ه القمة للخروج 

 5بقرارات دفضي بلى دعم العمل المشترك، ودسهم في تحقيق مزيد من الخطوات 

بن  .المنشود الاتحادالهادفة بلى الوحدة والتكامل والترابط للوصو  بلى 

جدو  أعما  القمة  مجلس الشورى وهو يتابع باهتمام البنود المدرجة على

الخليجية، والقرارات التي من المنتظر أن دتمخض عنها، ليشيد بالرؤى 

الصائبة، والعمل الجاد والحكيم، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن 

 01حفظهم ان  عيسى ل  خليفة عاهل البلاد المفدى، وبخوانه قادة دو  المجلس

في دطوير وب المنطقة، عن دطلعات ولما  شع ، والتي دعبر بصدقورعاهم

يحقق الأمن والاستقرار لدو   اا واحدًمل الخليجي المشترك، وجعله كيانًالع

الدعم اللامحدود من قبل أصحاب  اعلى الخير، مثمنً انطقة، وجممعهالم

العربية للمجالس  دة دو  مجلس التعاون لدو  الخليجالجلالة والسمو قا

 05 ا فاعلًاليج العربية لتكون مشاركًالتشريعية بدو  مجلس التعاون لدو  الخ

في رسم السياسات التي ددعم مسيرة مجلس التعاون، ودسهم في تحمل أعباء 

ا لآما  ا له ه القمة بالنجاح والتوفيق، تحقيقًالمرحلة الحالية والمستقبلية، داعيً

 وشكرًا. ،ويموحات شعوب دو  المجلس
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

 يرة عيسى بن هندي.الأخت من دفضلي شكرًا،

 

 منيرة عيسى بن هندي: العضو

دمنا في قراءة البيانات التي دواكب ما ما  شكرًا سيدي الرئيس،

 45 ه ه ان أن جمعلأدعو ، يدور حولنا من مناسبات في ويننا الغالي البحرين

قدوم قادة دو  مجلس التعاون  وأن جمعلناسبات خيًرا علينا جميعًا، الم

لم بلقائهم من أجل تحقيق أهدافهم التي لها نح ن شعبنح ،مباركًا علينا
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جنا، خليج الخير والعطاء، فأهلًا وسهلًا بأحبتنا الأثر الكبير في استقرار خلي

لدي كلمة شكر أنقلها بلى جلالة كما  .في البحرين التي تحبهم جميعًا

ن يقادرأبنائه وأولياء أمورهم من ذوي الإعاقة ال أغلبمن  ــ حفظه انــ الملك 

الدراسات العليا، فقد أثلج صدورهم على التعليم في الجامعات ومواصلة 

 5 ،يحتاجون بليه لأنهم ؛أسوة بأي مواين الحصو  على الدعم الماليب شمولهم

يريق  ،يريقهم ايشقوكي سلاحهم  ه ا العلم ويحاولون أن يكون

هلات الحصو  على المؤفي  ينالمستقبل، فالمرسوم الملكي سيساعد الكثير

في مملكة البحرين باسم والدنا ووالد الجميع  الوحيدوهو الوق   ،العلمية

المغفور له بإذن ان دعالى الشيخ عيسى بن سلمان ل  خليفة أمير البلاد الراحل 

 01 التعليمفي الحصو  على  امحلتاجينلمساعدة ال ي جاء  ــ ب ان ثراهييّــ 

جاء  بل أي مواينلا يفرق بين  ال يو ،الدراسات العليامواصلة الجامعي و

وي لل الكثير من الصعوبات الاقتصادية العلمية  همأهدافليحقق الكثير من 

، فشكرًا لجلالة درجات علميةبليه من  يطمحوندون تحقيق ما التي دق  

من أبناء ه ا الوين،  ينه ا الصرح العلمي ال ي أسعد الكثيرعلى الملك 

 05   وشكرًا.    

 

 ــــــس:الرئيـــــــــ

ما ذكرده الأخت منيرة يعبر عن شعور الجميع في ه ا  شكرًا،

بالتهناة بعيد الميلاد المجيد، وقرب حلو  العام  لدينا بيان لخر .المجلس

 41ل  يري  الأمين العام ببراهيم دفضل الأ  عبدالجليل . الميلادي الجديد

 .بقراءده للمجلس
 

 الأمين العام للمجلس:

بالتهناة بعيد الميلاد لس الشورى بيان مج، شكرًا سيدي الرئيس

 45ناسبة قرب حلو  العام الميلادي بم: المجيد، وقرب حلو  العام الميلادي الجديد

يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى ليات التهاني  ؛الجديد

والتبريكات بلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ل  خليفة 
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 لى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانملك البلاد المفدى، وب

وبلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن  ،ل  خليفة رئيس الوزراء الموقر 

نائب القائد الأعلى حفظهم ان ورعاهم،  الأمين حمد ل  خليفة ولي العهد

وبلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، داعين المولى العلي القدير أن 

 5بالعطاء والإيازات للسير نحو تحقيق التطلعات التي  ا حافلًايكون عامً

كما   .نسعى بليها جميعًا على الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء

يلاد المجيدة ومولد السيد المسيح عيسى ناسبة أعياد المبملا يفودنا أن نتقدم 

سيحيين في جميع بخواننا الم لىببأحر التهاني والتبريكات  عليه السلام

مملكة البحرين ودو  العالم كافة، داعين المولى العلي القدير أن يعيد ه ه 

 01 .مديدة بالخير والبركات اأعوامً والعالم ناسبة على جميع المسيحيينالم

أن دسود بلى منتهزين ه ه المناسبات الكريمة للإعراب عن لمالنا ودطلعادنا 

ب  البشر كافة، وأن يعم الأمن  قيم الخير والتسامح وامحلبة والإخاء بين

 ، وشكرًا.والسلام ربوع العالم أجمع

 

 05 :الرئيـــــــــــــــس

 فايز. شكرًا، دفضلي الأخت هالة رمزي 

 

  : هالة رمزي فايز العضو

أعضاء وشكر معاليكم أفقط أحببت أن  شكرًا سيدي الرئيس،

 41، كما لا لس الكرام على ه ه التهناة الرقيقة الخاصة بالمسيحيينالمج

شكري بلى جلالة الملك، وبلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها  قدميفود  أن أ

الأمير خليفة بن سلمان ل  خليفة رئيس الوزراء، الملكي سمو صاحب ال

 رعايتهملأمير سلمان بن حمد ل  خليفة على لملكي اسمو اصاحب الو

، على صغر ن واليهودوالمسيحي ن فيهمالكريمة للأقليات في البحرين بم

 45بالجالية  دائم كان هناك اهتماملكن  ــ نومواينــ ونحن نسبتنا في البحرين 

عرفت البحرين يوا  عمرها في قد و ،المسيحية في البحرين على مدى السنين

أن  بذا أردتُ، ه ا المبدأالمجاورة بتفاهم الأديان ورعاية الخليج وفي الدو  
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أن هناك أي فرق بين لم نحس أبدًا في البحر ولكننا ،أسميه به ه الطريقة

هو أكبر ودي، ووجودي أنا في مجلس الشورى بين مسيحي أو مسلم أو يه

     رعاية جلالة الملك لجميع الأديان في البحرين، وشكرًا.دليل على 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

الأخت هالة ه ه هي البحرين، بلد التسامح كانت وستبقى  شكرًا،

نتقل الآن بلى البند التالي من جدو  الأعما  والخاص بالرسائل ون بن شاء ان.

 ل  يري  الأمين العام للمجلس.ببراهيم دفضل الأ  عبدالجليل الواردة، 

 

 01 العام للمجلس: الأمين

رسائل معالي السيد خليفة الرسائل الواردة:  شكرًا سيدي الرئيس،

ليه مجلس النواب بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى ب

بتعديل بعض أحكام  م4104( لسنة 39المرسوم بقانون رقم ): حو  التالي

وقد تمت بحالته بلى  ( بشأن مجلسي الشورى والنواب.05المرسوم بقانون رقم )

 05 م4104( لسنة 24بقانون رقم ) لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. والمرسوم

بشأن اللائحة  م4114( لسنة 55)بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

وقد تمت بحالته بلى لجنة الشؤون التشريعية  .الداخلية لمجلس الشورى

( من 0بتعديل المادة ) م4104( لسنة 25المرسوم بقانون رقم )والقانونية. و

بشأن دنظيم صيد واستغلا  وحماية  م4114( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )

 41لجنة المرافق العامة والبياة مع بخطار ته بلى . وقد تمت بحالالثروة البحرية

 م4104( لسنة 21المرسوم بقانون رقم ). ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية

بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون 

لجنة المرافق العامة والبياة مع وقد تمت بحالته بلى  .م4111( لسنة 10رقم )

قرار مجلس النواب حو  قرار . وخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةب

 45مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 

 لجنةوقد تمت بحالته بلى  بشأن التأمين ضد التعطل. م4111( لسنة 17رقم )

 الخدمات، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببنادنا يالبات  أناسمحوا لي  شكرًا،

، مقدرين الدور ال ي دقوم به الجامعة في رعايتها نجامعة البحرين ومرافقيه

 ؤكد الرؤية الثاقبة التي دهدف بلىالكريمة واهتمامها المتواصل، ال ي ي

 5 الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلا  دسخير جميع

لميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لهن زياردهن ا

الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في 

مجلس الشورى، فأهلا وسهلا بكن. وننتقل الآن بلى البند التالي من جدو  

الأعما  والخاص بمناقشة دقرير لجنة بعداد مشروع الرد على الخطاب 

 01الملكي السامي. وأيلب من الأ  ببراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه بلى 

 المنصة فليتفضل.

 

 إبراهيم محمد بشمي: العضو

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أيلب دثبيت التقرير في المضبطة. 

 05 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على دثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 قة()أغلبية مواف

 41 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 بذن يتم دثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (49 / صفحة1  )انظر الملحق

 45 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 دفضل الأ  مقرر اللجنة.  
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 إبراهيم محمد بشمي: العضو

عقدت لجنة الرد على الخطاب الملكي شكرًا سيدي الرئيس،  

تماعات اللجنة المصغرة التي وضعت اجتماعات، بالإضافة بلى اج 3السامي 

نص المسودة، وتم التوافق عليها خلا  الاجتماع الثالث، والمسودة أمام 

 5قامت اللجنة بالإضافة بلى الاجتماعات قد حضرادكم وهي المسودة الأولى، و

دوصي وهم. ادبإرسا  دعوات بلى أعضاء المجلس لأخ  اقتراحادهم وبضاف

الملكي السامي. وأمامنا النص  الرد على الخطاباللجنة بالموافقة على مشروع 

 وقد وزع على الأعضاء. والأمر متروك لسعاددكم، وشكرًا.

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

 دفضلي الأخت دلا  جاسم الزايد. شكرًا، 

 

 دلال جاسم الزايد: العضو

بدايةً أشكر لجنة الرد على الخطاب الملكي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 05من الرد في  4ملاحظات: الملاحظة الأولى: في الصفحة  لاثثالسامي. لدي 

وتحفظ للمواين حقوقه بما فيها حرية التعبير عن »ورد التالي:  5السطر 

وتحفظ للمواين حقوقه المكفولة »، وأعتقد أنه يكتفى بالنص على «الرأي

باعتبار أن حقوق المواين ليست قاصرة على حرية التعبير عن الرأي « دستوريًا

بننا »قط. الملاحظة الثانية: في الفقرة الأخيرة من الصفحة نفسها ورد التالي: ف

 41على ثقة كبيرة بأن ما سارت عليه مملكة البحرين في معالجة قضاياها من 

خلا  ادباع أسلوب الحوار الوي  ودعم جلالتكم له ا النهج ال ي بدأ من  

بع من  دولي جلالة الملك ، وأتمنى أن يشار بلى أن ه ا النهج مت«م4100العام 

مقاليد الحكم، فه ا كان نهج مشروعه الإصلاحي، فلا نقيده بالقو : 

ورد  3من الرد الفقرة  3. الملاحظة الثالثة: في الصفحة «م4100من  العام »

 45كما نعبر لجلالتكم عن حرصنا، وبالتعاون مع مجلس النواب ... »التالي: 

، أتمنى الوقوف هنا، ثم «ى مستوى العالموالتي دعتبر تجربة فريدة ومتميزة عل

منوهين بالتعديلات الدستورية التي تم بقرارها من قبل : »اللجنة ذكرت
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لإعطاء التعديلات الدستورية ــ  من الأفضل ، وأعتقد هنا أنه«جلالتكم

ا  السياسي والمجا  التشريعي في البلاد ــ أن المج فيدأثيرها بيان حجمها و

دستورية فقرة منفصلة، ويتم على الأقل وضع الإيار العام دكون للتعديلات ال

ال ي به زيادة الصلاحيات البرلمانية في مواجهة الصلاحيات الرئاسية. كما أن 

 5الرد لم يشمل عمل الحكومة الموقرة  من خلا  ما قامت به باعتبارها سلطة 

نى أن دنفي ية تجاه الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلد، فأتم

دفرد فقرة لعمل الحكومة ودطلعادنا تجاه الأعما  التي قامت بها الحكومة. 

 لدي ه ه الملاحظات وسوف أزود اللجنة بها، وشكرًا.
 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

أرجو أن دكون الملاحظات مكتوبة حتى تحا  بلى اللجنة شكرًا،  

 ضي.دفضلي الأخت لولوة صالح العولصياغة الرد بشكل نهائي. 

 

 وضي:علولوة صالح ال العضو

 05في البداية أدقدم بالشكر بلى لجنة الرد على  شكرًا سيدي الرئيس، 

الخطاب السامي وعلى حرفنة ورقي العبارات التي تم انتقاؤها في ه ا الرد، 

الدكتورة بهية الجشي، فاللغة الأخت ولا عجب يالما كانت الرئيسة هي 

مفردات ه ا الرد. ورغم ذلك لدي عدة  العربية قد صبت قالبًا محكمًا في

ملاحظات، وبعضها يتفق مع ما دفضلت به الأخت دلا  الزايد. لدي ملاحظة 

 41أولية وهي أن خطاب جلالة الملك جاء أعم وأشمل فيما يتعلق بهموم المواين 

البحري . جلالة الملك في الصفحة الأولى من خطابه ذكر المواين البحري ، 

به أي ذكر لهموم المواين البحري  التي  رد ولم أجدوقد دصفحت ه ا ال

يعيشها حاليًا، سواء من بسكان أو دعليم أو صحة، فلابد أن دكون هناك 

مفردات دتعلق بتفصيل خطاب جلالة الملك في حرصه ورعايته له ا المواين. 

 45نقطة أخرى، لابد أن دكون هناك مقارنة بين خطاب جلالة الملك وبرنامج 

ة؛ لأن جلالة الملك عندما يلقي الخطاب هنا فهو يلقيه بصفته عمل الحكوم

 ويكون الوزراء مسؤولينرئيس السلطة التنفي ية بحسب النص الدستوري، 
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الملك يمارس صلاحيته أن جلالة الملك بموجب نصوص الدستور، أي لدى 

بواسطة وزرائه ويكونون مسؤولين أمامه وليس أمام رئيس الحكومة، 

، مع  ببرنامج عمل الحكومةره رئيس السلطة التنفي ية هو فالملك باعتبا

فالملك  مجلس الوزراء على استقلالية دامة في بدارة شؤون البلادبمعنى أن 

 5، فعلى الأقل دكون لدينا مداخلات يتولى السلطة التنفي ية مع مجلس الوزراء

. على الخطاب السامي ولثارهفيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة ودطبيقه 

نه مازا  في بيار الرد فإورغم وجاهة الرد ومفرداده ومخرجاده الراقية 

البرودوكولي، ونأمل أن دكون ردودنا وخطابادنا ودعبيرادنا متفقة مع الواقع 

فالبحرين دعيش الآن مرحلة تختل  عن المراحل السابقة،  ال ي نعيشه،

 01 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 لعزيز حسن أبل.شكرًا، دفضل الأ  عبدا 
 

 05 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

من الرد في الفقرة  3لدي ملاحظة في الصفحة شكرًا سيدي الرئيس،  

كما نعبر لجلالتكم عن حرصنا، وبالتعاون مع مجلس »حيث ورد التالي:  3

، والعبارة التي أرى أنه ينبغي «النواب وكافة الجهات الحكومية والأهلية...

على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق »التي دقو :  دعديلها هي

 41أعتقد أن الفقرات التي أدت فيما بعد أكدت البدء في ، «الوي  موضع التنفي 

على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق » التطبيق، فلا يمكن أن نقو :

تم بصدار ثم نقو : بنه تم القيام بتعديلات دستورية و «الوي  موضع التنفي 

العديد من القوانين، وأرى بعادة النظر في ه ه الفقرة بحيث دكون العبارة 

على العمل لتعزيز مسيرة الإصلاح في دنفي  دوصيات دقرير اللجنة »كالتالي: 

 45المستقلة لتقصي الحقائق، والتي دعتبر تجربة فريدة ومتميزة على مستوى 

ها ريلات الدستورية التي تم بقرامنوهين بالتعد: »ا، وعبارةونتوق  هن« العالم

أرى دعديلها، لأن التعديلات الدستورية تم بقرارها من قبل « من قبل جلالتكم

السلطة التشريعية والتصديق عليها كان من قبل جلالة الملك، فالتعبير الأدق 
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التصديق عليها من قبل جلالتكم والتي ستسهم في دعزيز تجربتنا »...هو: 

 ، وشكرًا.«تلاءم مع جوهر الدستور وميثاق العمل الوي الديمقرايية بما ي
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 .نوار علي امحلمودشكرًا، دفضل الأ   

 

 :نوار علي المحمود العضو

بدايةً أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على شكرًا سيدي الرئيس،  

 الجهد المب و  في بعداد الرد بشكل متميز. لدي عبارة أود بضافتها في

 01وهي « المعاهدات والادفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان»بعد عبارة  5الصفحة 

 01من الصفحة  4وفي نهاية الفقرة «. وفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي الحني »

لتصبح نهاية « واعتبارهم شريكًا في بناء ودنمية الوين»أود بضافة عبارة 

اون مع الجهات المعنية نأمل أن نساهم من خلالها وبالتع»الفقرة كالتالي: 

المملكة لتحقيق ما دطمحون بليه جلالتكم وما نتطلع بليه تجاه في بالشباب 

 05  ، وشكرًا.«واعتبارهم شريكًا في بناء ودنمية الوين ه ه الفاة
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ 
 

 41 )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــس

الملاحظات بلى اللجنة لصياغة الرد بشكل نهائي. بذن سنحيل ه ه  

 الأ  مقرر اللجنة. دفضلوسنصوت على دوصية اللجنة. 
 45 

 إبراهيم محمد بشمي: العضو

أولًا أشكر السادة الأعضاء على ملاحظادهم شكرًا سيدي الرئيس،  

في القيمة والاقتناع بتقرير اللجنة، ولدي استفسار: ه ه التعديلات ستوضع 

بن لم دكن هناك ملاحظات أخرى، مكتب المجلس  هائي، ويُرفع بلىالرد الن

 31 وشكرًا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، دفضل سعادة الأ  السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير  

 مجلسي الشورى والنواب. ؤونش

 

 5 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤش وزير

الدستور جمب أن من  12أولًا: بحسب المادة ي الرئيس، سيدشكرًا  

يُلتزم في الرد بما ورد في الخطاب السامي، فقد استمعت بلى بعض المداخلات 

. ثانيًا: في 12التي ربما لم درد في الخطاب، وجمب الالتزام بما ورد في المادة 

من خلا  برنامج دعم دنمية »في السطر قبل الأخير ذُكر التالي:  40الصفحة 

 01برنامج التنمية »في حين أن التسمية الآن هي ، «دو  مجلس التعاون الخليجي

، وه ا ما ادفق عليه في الحكومة بحيث دكون التسميات متداولة «الخليجي

 مثل المارشا  وغيره، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05بذن جمب أن يؤخ  بالملاحظات التي ذكرها سعادة الوزير شكرًا،  

كي السامي وبخصوص دسميته. بخصوص الالتزام بما ورد في الخطاب المل

 بهية جواد الجشي.الدكتورة دفضلي الأخت 

 

 الدكتورة بهية جواد الجشي: العضو

 41والشكر موصو  بلى الإخوة والأخوات ال ين شكرًا سيدي الرئيس،  

أدلوا بملاحظات قيمة ستضي  بلى نسخة الرد النهائية، وما ه ه بلا مسودة 

ببراهيم بشمي مقرر اللجنة فقد وضعت أمامكم اليوم، وكما ذكر الأ  

خايبنا جميع أعضاء المجلس بخصوص بعطائنا ملاحظادهم وما يريدون 

دضمينه ه ا الخطاب، وقد استلمنا بالفعل ملاحظات من سعادة الأ  

 45وهو الأ  الوحيد ال ي أرسل بلينا ملاحظات صبت في  عبدانالدكتور سعيد 
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التزامنا ــ كما ذكر سعادة نفس الاتجاه ال ي سارت عليه اللجنة، وهو 

أي شيء خارج  الردالوزير ــ بالبرودوكو  ال ي ينص على وجوب ألا يتضمن 

فكان ه ا هو التزامنا، وقد ضمّناه الملكي عن نطاق ما ورد في الخطاب 

بعض الأمور التي ذكرها برنامج التنمية الخليجي، فحاولنا المساهمة في 

 5وية للمواين وعلى رأسها مل  الإسكان، وضع الحلو  للملفات المعيشية الحي

كما حاولنا أن يد مجالًا لوضع بعض القضايا الرئيسية للمواين من خلا  

الرد بدون الخروج عن النطاق البرودوكولي ال ي جمب أن نسير عليه. وأدوجه 

بالشكر بلى جميع الإخوة على ملاحظادهم القيمة، وأرجو منهم دقديم 

بدورنا سنجتمع مرة أخرى لأخ ها بعين  ملاحظادهم مكتوبة، ونحن

 01الاعتبار، بحيث لا نخرج فعلًا عن الإيار العام ال ي اتخ ناه نهجًا من  البداية 

بعدم الخروج على ما ورد في الخطاب الملكي السامي، وبذا كان هناك من 

شكر يقدم على صياغة ه ا الخطاب فينبغي ألا يُقدم لي أنا شخصيًا؛ لأن 

جميع أعضاء اللجنة، ال ين ساهموا في صياغة ه ا  الجهد كان جهد

الخطاب بعطائهم وملاحظادهم فهو جهد جماعي لكل أعضاء اللجنة، 

 05 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يا بخوة أرجو أن دُحا  كل الملاحظات بلى اللجنة لإعادة صياغة الرد  

رار النهائي بشكل نهائي ورفعه بلى مكتب المجلس، وال ي بدوره سيتخ  الق

 41رفعه بلى صاحب ل تمهيدًابن كانت هناك دعديلات دتماشى مع ملاحظادكم 

 ؟ذلكهل يوافق المجلس على الجلالة الملك، ف

 

 )أغلبية موافقة(

 

 45 الرئيـــــــــــــــس:

الآن بلى البند التالي من جدو  الأعما  والخاص . وننتقل ذلك قريبذن  

عية والقانونية بخصوص مشروع قانون بمناقشة دقرير لجنة الشؤون التشري
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بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم 

( لسنة 77م، المرافق للمرسوم الملكي رقم )0910( لسنة 04بقانون رقم )

التوجه بلى  مقررة اللجنةوأيلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض  ،م4117

 .المنصة فلتتفضل

 5 

 رباب عبدالنبي العريض: العضو

 .شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أيلب دثبيت التقرير في المضبطة 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 01 هل يوافق المجلس على دثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 05 بذن يتم دثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (104 / صفحة2)انظر الملحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 41دفضلي الأخت  سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. 

 مقررة اللجنة.

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:

سبق أن عُرض ه ا التقرير في الجلسة شكرًا سيدي الرئيس،  

 45م، وقرار اللجنة هو رفض ه ا 4104ديسمبر  01السابقة المؤرخة بتاريخ 

روع بقانون بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية، الصادر المش

للأسباب التي أبديناها من حيث المبدأ م 0910( لسنة 04بالمرسوم بقانون رقم )

سعاددكم في اللجنة، ومن ه ه الأسباب: على في التقرير ولما تم عرضه 
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المواد التالية:  مخالفة ه ا المشروع من حيث المبدأ لدستور مملكة البحرين في

. كما يرحنا المشكلات العملية التي قد تحدث عند دطبيق ه ا 34و 07و 2

 القانون، وشكرًا.   

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

وزير العد  معالي الأ  الشيخ خالد بن علي ل  خليفة شكرًا، دفضل  

 والشؤون الإسلامية والأوقاف. 

 

  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

 01التعديل ال ي أمام مجلسكم الموقر يتعلق شكرًا سيدي الرئيس،  

باستحداث بدارة الدعوى في قانون المرافعات، والغرض من ه ا الاستحداث 

هو نقل السيطرة على القضية ومجريادها من أن دكون بين الخصوم، وأن 

يكون دور امحلكمة سلبيًا في ه ه امحلاكمة، بلى أن يكون هناك دور 

ي للقاضي في بدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإيالة أو التسوي  أو اللدد في بجماب

 05خفض مدة التقاضي وخفض المصروفات والأدعاب  :الخصومة، ه ا أولًا. ثانيًا

والكثير من الأمور المتعلقة بإدارة الدعوى بحيث دكون هناك مرحلة دسمى 

باب لرفض المشروع مرحلة بدارة الدعوى. ومما قرأده في دقرير اللجنة من أس

من حيث المبدأ فإن  في الحقيقة لا أرى من ه ه الأسباب التي ساقتها اللجنة 

ما يبرر رفض مثل ه ا المشروع، فلا يوجد خبير أو جهة قامت بفحص ما 

 41يوجد لدينا من مشاكل في دأخير الدعاوى المدنية بلا واقترحت بدارة الدعوى، 

ــ أن يكون هناك دنسيق بين المجلس الأعلى  وقد ذُكر في دقرير اللجنة ــ مثلًا

للقضاء ووزير العد  للتدخل في القضاء، وه ا ليس صحيحًا، فالقضاء يقرر 

وجهة  املزمًونه في نوعية الدعاوى التي دعرض للإدارة ثم يأدي وزير العد  ــ ك

دنفي ية ــ ليقوم بالأعما  التنفي ية المردبطة بها، ومما قيل أيضًا بنه ضد 

 45تقاضي على درجتين في حكم محكمة دستورية في حين أن أو  حكم ال

محكمة دستورية دناو  ه ا الأمر، كما أنهم ذكروا أن ه ا غير مسبوق في 

من الدو  التي زردها فيها نظام  ةأي دولة من دو  العالم فلا دوجد أي دول
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عوى، ا  فيما يتعلق بحسم القضايا المدنية بلا وكان فيها بدارة دقضائي فعّ

والتغريم حا  عدم قبو  ورقة لم دقدم وه ا الأمر للسيطرة على الدعوى، وأن 

يكون هناك جزاء لمن يتخل  ولمن يعطل الإجراءات سواء كان مدعيًا أو 

مدعى عليه أو محاميًا أو أيًا من كان، وجمب أن يلتزم به ا الأمر. في الأخير 

 5لى مدى سنوات، ثم بن ما هو موجود أمامكم هو ثمرة عمل وجهد كبيرين ع

ه ه ليست المرة الأولى التي يعرض عليكم فيها ه ا المشروع، فقد عرض 

على مجلسكم الموقر وأجزتموه في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وعرض 

على مجلسكم الموقر في قانون العمل في القطاع الأهلي وكان فيه جزء 

 ا المشروع من حيث المبدأ، متعلق بإدارة الدعوى، فلا أرى أي مبرر لرفض ه

 01ه ا المشروع نعوّ  عليه كثيًرا والمجلس الأعلى للقضاء على دراية به وقد عمل 

معنا فيه، وكل ما أرجوه ــ بن كانت هناك اعتراضات فيما يتعلق ببعض 

المواد ــ أن يتاح لنا النظر فيها ودراستها مع السادة أعضاء اللجنة مرة أخرى، 

 وشكرًا.
 

 05 :ـــــــــــسالرئيــــ

 شكرًا، دفضل الأ  السيد حبيب مكي هاشم. 
 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

لجنة بلى في البداية أقدم شكري الجزيل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 41ها المسهب المتعلق بمشروع قانون الشؤون التشريعية والقانونية على دقرير

الصادر بالمرسوم  دعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية،

( لعام 77م، المرافق للمرسوم الملكي رقم )0910( لسنة 04بقانون رقم )

م، وبعد ايلاعي على مشروع القانون الماثل وما يرمي بليه من أهداف 4117

ودراسة وتحليل لراء ووجهات نظر الجهات التي دعتها اللجنة وراسلتها عند 

 45لوقوف مع رأي  الىبكم؛ اتجه رأيي دراسة ومناقشة مشروع القانون الماثل أمام

اللجنة الكريمة في عدم الموافقة على المشروع لأسباب عدة أذكر منها 

التالي: أولًا: صحيح أن استحداث مكتب يتولى بدارة الدعوى المدنية يهدف 

يتولى  قاضٍذلك بلى بسناد من البداية على الدعوى ودهياتها عبر بلى السيطرة 
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يع بجراءات الدعوى للتأكد من سلامتها وسرعة الإشراف على مراقبة جم

الفصل في القضايا، بلا أن ه ه الأعما  المكل  بها قاضي بدارة الدعوى دعد 

من قبيل الأعما  الإدارية التي من الممكن أن يتولاها قسم كتّاب امحلكمة، 

مما سيؤدي بلى دعطيل سير القضايا وبهدار وقت المتقاضين بدون مبرر. 

 5بلى أن دكلي  القاضي بإدارة الدعوى يتناقض مع عمله الأساسي بالإضافة 

القائم على الفصل في المسائل المعروضة عليه على أساس الوقائع وفقًا للقانون 

في الفقردين الثانية  407و 52باعتباره قاضي حكم. ثانيًا: ما ورد في الماددين 

الكثير من والثالثة بعدم قبو  امحلكمة مستندات من الخصوم، سيثير 

من مصادرة لحق الدفاع وبفراغ مبدأ ذلك ه تضمنيقد  المشكلات في العمل لما

 01التقاضي على درجتين من مضمونه، وبني لأدفق مع الرأي ال ي دبناه المجلس 

الأعلى للقضاء بأن تجيز امحلكمة الحكم بغرامة على الخصم بذا رأت أن 

تنع عن قبو  أي مستند يقدم دأخره في دقديم المستند كان بفعله هو، لا أن تم

جموز استاناف الأحكام الصادرة »مكررًا  403بليها. ثالثًا: جاء في المادة 

بصفة انتهائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو 

 05بن  «بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

ئية بسبب بطلان في الحكم أو بطلان في جواز استاناف الأحكام الانتها

الإجراءات أثر في الحكم سوف يفرغ دعديل المادة من مضمونه، لأن ه ا 

السبب يتسع لكل العيوب التي دقع في الحكم ومن ثم سنرى أن جميع 

الفقرة  45رابعًا: جاء في المادة  .الأحكام الانتهائية سوف يتم الطعن فيها

 41ز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير جمو»الثانية من البند )ج( 

العد  والشؤون الإسلامية الاكتفاء في بعض القضايا التي يحددها القرار بما 

قدمه من دفوع ومستندات دون الحاجة بلى اجتماع الأيراف بقاضي بدارة 

، بن ه ه الفقرة دعطي صلاحيات قضائية لوزير العد  ورئيس «الدعوى

لى للقضاء سالبًا ه ه الصلاحيات من قاضي بدارة الدعوى مما المجلس الأع

 45يتعارض مع استقلالية القضاء، كما لا جموز دفويض القضاء أيضًا بصدار 

 قرارات دقاضٍ من دون أن ينص عليها في القانون، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .ي سلمانشكرًا، دفضلي الأخت جميلة عل 

 

  :نجميلة علي سلما العضو

 5عندما ايلعت على م كرة الحكومة  شكرًا سيدي الرئيس،  

وجدت أن أهم هدفين يقوم عليهما والإفتاء القانوني وم كرة هياة التشريع 

المشروع هما: الهدف الأو : السعي لتطوير الجهاز القضائي، والهدف الثاني: 

ل  اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية، ويبعًا ه ان الهدفان لن نخت

عليهما، وه ا مطلب الجميع ولكن أرى أن ه ين الهدفين لن يتحققا في ه ا 

 01المشروع، لأن ه ا النظام لن يؤدي بلى دقصير فترات التقاضي ولن يؤدي بلى 

امين ــ وحتى رجل الشارع ــ نعرف ما هي مشكلات امحلدطوير القضاء، نحن 

نه قد تم التركيز في تطوير القضاء. الشيء الآخر ألعلاج الالقضاء، وما هو 

كلام معالي الوزير ــ وفي كل ما دار من حديث حو  ه ا الموضوع ــ على 

ما هو أخطر مسألة نظام بدارة الدعوى كنظام، ولكن لم يتم التطرق بلى 

 05في ه ا المشروع من مواد، وهو المساس بالمبادئ الأساسية للتقاضي، لدينا 

أمام القضاء،  ها، وهي: المساواةلا جموز المساس بمبادئ أساسية للتقاضي 

والتقاضي على درجتين. المساواة أمام القضاء هي دطبيق له ا المبدأ، وه ا 

المبدأ أقرده جميع الدسادير في العالم، ومنها دستور مملكة البحرين، 

والمساواة من أهم المبادئ، ومن الدعامات التي لا يمكن التناز  عنها. 

 41واسية أمام القانون، لا جموز تمييز فرد على فرد المواينون جمب أن يكونوا س

لخر سواءً في الإجراءات أو في الحقوق أمام القضاء. أنا أرى أن المشروع الحالي 

عندما حدد النصاب الانتهائي للطعن في وخاصة به انتهاك خطير له ا المبدأ 

ودكون »( فقرة أخيرة 7جاء في نص المادة ) :الأحكام، على سبيل المثا 

  7و 1حكام امحلكمة الصغرى انتهائية في الدعاوى المشار بليها في البنود )أ

 45( بذا 1و 5و 2و 4و 0) (، وك لك في الدعاوى المشار بليها في البنود01و

فقرة أخيرة على:  01، كما نصت المادة «كانت قيمتها لا تجاوز ألفي دينار

ز ستة للاف ويكون حكمها انتهائيًا بذا كانت قيمة الدعوى لا دتجاو»
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، أين مبدأ العدالة هنا؟ وأين المساواة أمام القضاء؟ هل يعقل أن صاحب «دينار

الحق ال ي يطالب بألفي دينار أمام امحلاكم الصغرى، وصاحب الحق ال ي 

يطالب بستة للاف دينار أمام امحلاكم الكبرى لا يحق لهما الاستاناف بذا 

ذا كان المبلغ ألفي دينار ويزيد رفضت قضيتهما؟ بينما في امحلاكم الصغرى ب

 5عليه دينار واحد فيحق لصاحب الحق أن يستأن ، وصاحب الحق ال ي 

يطالب بمبلغ ستة للاف دينار ويزيد عليه دينار واحد بإمكانه الاستاناف أمام 

امحلاكم الكبرى، أين مبدأ المساواة والعدالة؟ لماذا نحرم الناس درجة من 

تهين بحقوق الناس في ه ه المبالغ، وبن كان درجات التقاضي؟ جمب ألا نس

البعض يعتقد أن ه ه المبالغ مبالغ زهيدة، فه ه المبالغ قد دشكل ثروة 

 01حقيقية عند الناس البسطاء. الأمر الآخر بخصوص القضايا الأخرى مثل 

قضايا الإجمارات، حدد القانون نصابًا نهائيًا في قضايا الإجمارات ــ وأنا 

على قضايا الإجمارات، والتي دعد من أصعب وأخطر  سأسلط الضوء فقط

وقد دكون أكثر القضايا المنظورة أمام القضاء ــ وب لك  ،وأعقد القضايا

زا  امحلامون والقضاة يواجهون فيها مااعتبرها ذات نصاب انتهائي، بينما 

 05مصاعب كثيرة، وقد دكون أكثر القضايا المطعون فيها أمام محاكم 

جمارات، ونحن نطبق الإخاص بعلم أنه لا يوجد لدينا قانون التمييز، والكل ي

القانون المدني في بعض القضايا، ونطبق قانون الإعلانات في قضايا الإجمارات 

التي ددخل ضمن نطاق بلدية المنامة، وبحسب ما سمعنا فإن هناك مشروعًا 

القضايا معروضًا أمام النواب، وبالتالي عندما أضع نصابًا انتهائيًا في ه ه 

 41ويصدر قانون جديد، فهنا أوق  محكمة التمييز عن بصدار مبادئ حو  

ه ه القوانين الجديدة. الأمر الآخر هو أن معظم القضايا التي ينطبق عليها 

النصاب في ه ا المشروع هي من ضمن اختصاص امحلاكم الصغرى التي 

تحمل ينظر فيها قاضٍ واحد، والقاضي الفرد قد يصيب وقد يخطأ، فهل ي

الخصوم نتيجة خطأ القاضي، ويتم حرمانهم من حقهم في اللجوء بلى 

 45أنا أرى أن دطبق العدالة على جميع المتقاضين وأن  ؟محاكم الاستاناف

يحصلوا على جميع الضمانات من دون تمييز في قضايا المنازعات، حيث بن 
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، ونحن حرمانهم من حقهم في الاستاناف يعد انتهاكًا للضمانات المقدمة لهم

ين صًا اجتماعات امحلامامحلامون عندما ن هب بلى امحلافل الدولية ــ وخصو

دائما نفتخر بالنظام القضائي ونحن  ،  عن نظامنا القضائياءوالقضاة ــ نُس

المعمو  به في مملكة البحرين وهو نظام التقاضي على درجتين، هناك بعض 

 5 مثل المملكة العربية الأنظمة التي لم دأخ  بنظام التقاضي على درجتين

السعودية، والآن أجريت دعديلات على نظامها القضائي، وتم دب  التقاضي 

على درجتين، فكي  نقوم الآن بالتراجع ونتناز  عن ه ه الضمانات ونحرم 

المتقاضين من ه ه الحقوق؟! بالإضافة بلى ذلك أنا أرى أن ه ا التعديل به 

دقت عليها مملكة البحرين، وبه تي صة لادفاقيات حقوق الإنسان المخالف

 01منه التي نصت على أن  1مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

ع بحماية متكافاة من ولهم الحق في التمت ،كل الناس سواسية أمام القانون

، كما أن لهم الحق جميعًا في حماية متساوية ضد أي تمييز دون أي دفرقة

معالي الوزير يقو  بن هناك فرصة للطعن أمام التمييز  يخل به ا الحق، بينما

المجلس الأعلى للقضاء رفض ه ه وبذا دوافرت الأسباب، وه ا غير كافٍ، 

 05 الإضافة، ورد المجلس الأعلى للقضاء موجود في دقرير اللجنة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، دفضلي الأخت دلا  جاسم الزايد. 

 

 41 اسم الزايد:دلال ج العضو

وزير العد  والشؤون  لىبوالشكر موصو  شكرًا سيدي الرئيس،  

معنا اليوم لمناقشة ه ا المشروع. نحن حاولنا  لوجودهالإسلامية والأوقاف 

كثيًرا من  بحالة المشروع بلى اللجنة ــ كما هو مبيّن في التقرير ــ أن نستش  

مات عنه، ولكن أنا قرأت في الحاجة بلى ه ا المشروع، ولم نزود ببعض المعلو

 45الصح  حو  كم حسمت امحلاكم في مملكة البحرين من مجمل القضايا 

، ولم أجد في ه ه النسبة ما يشعرني بالقلق أو يشعرني أن هناك بليهاالمقدمة 
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دأخيًرا في مسألة حسم القضايا، ونحن نشهد دطورًا في عمل القاضي، وكما 

مشكلة التقاضي في البحرين نحتاج بلى أوضحت في الجلسة السابقة أنه لحل 

مساندة القاضي في عمله من خلا  القاضي نفسه، ماذا يملك من لليات 

بدارية؟ وما مدى دوافر الجهاز المعاون له في امحلكمة من أمناء السر والعاملين 

 5معه في ه ا المجا ؟ وأنا استوقفت  نقطة مهمة أثارها الوزير بخصوص نقل 

ية ومجريادها من أن دكون بين الخصوم، وأن يكون دور السيطرة على القض

امحلكمة سلبيًا في ه ه امحلاكمة بلى أن يكون هناك دور بجمابي للقاضي 

في بدارة الدعوى أمامه؛ منعًا للإيالة أو التسوي  أو اللدد في الخصومة، 

كل ما سنقوم به هو التعطيل أمام فه ا القانون  بذا نف ناونحن قلنا بنه 

 01مكتب بدارة الدعوى بكم كبير من القضايا،  وبثقا ة الموضوع محكم

ونحن نعرف أنه حتى مع دطبيق مكتب بدارة الدعوى العمالية ــ وحب ا لو 

يصحح لي الوزير ــ فإن القاضي يدير بدارة الدعوى العمالية ويمارس أيضًا في 

عمله كونه قاضيًا في محكمة الموضوع، فكي  سيكون ذاده الوقت 

غ القضائي بالنسبة بلى ه ا المكتب؟ أشار معالي الوزير بلى أن من التفر

 05الإجمابيات خفض المصروفات وخفض الأدعاب، لكن هل سيكون هناك 

فرق في دفع رسوم الدعاوى؟ لن يكون هناك فرق، وأنا عندما أسجل دعوى 

لابد أن أدفع الرسوم المقررة للمحكمة عن ه ه الدعوى، ما لم يكن هناك 

عفى أو يؤجل الرسم، دُم بلى الوزير في الحالات الإنسانية التي قد يلب مقد

ولم يتم تخفيض أي رسوم بالنسبة بلى الدعاوى، وبالنسبة بلى المصروفات 

 41بأنه في حالة الحاجة بلى خبير، فإن رسوم الخبرة التي يفيد هناك دقرير 

دعوى. محكمة بدارة ال ستدفع محلكمة الموضوع هي ذادها التي ستدفع أمام

ه وزارة العد  رأده عدة جهات معنية به ا المشروع مثل المجلس ال ي لم در

الأعلى للقضاء، فالمجلس الأعلى للقضاء أبدى تحفظه على موضوع التقاضي 

وكفالة حق التقاضي، وأنا كوني مشرعًا لا يحق لي أن أتجاوز ه ا 

 45لة التحفظ، فهو تحفظ مكفو  بموجب دستور مملكة البحرين وهو كفا

حق التقاضي. وفي ه ا المشروع قد يتم حرمان المتقاضي من التقدم أمام 
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امحلكمة لاحقًا بمستندات لم يسبق دقديمها ما لم دتعلق بالنظام العام، 

ستؤدي بلى أن القاضي سيبحث ما بذا « مالم دتعلق بالنظام العام»وعبارة 

ة قاهرة منعته من هل دوجد قوولا،  أمكان الأمر يتعلق بموضوع النظام العام 

دسليم المستند أم لا؟ ك لك بالنسبة بلى الغرامات التي أوجبها المشروع في 

 5حالة دقديم المستند لاحقًا أمام محكمة الموضوع والتي ستفرض على 

المتقاضي، هنا لابد أن يكون هناك فرق، ففي حالة بذا كنت مهملًا في 

لم يكن للمتقاضي يد في ، ولكن بذا ةدقديم ه ا المستند، فالغرامة واجب

دأخير دقديم المستند، فلماذا دفرض الغرامة عليه؟ بخصوص غرفة تجارة 

وصناعة البحرين، الم كرة دكلمت بشكل موسع حو  كفالة حق 

 01التقاضي. وبالنسبة بلى تحديد النصاب الانتهائي، عندما دقو  أل  دينار أو 

حقي أن أستأن ، ونحن  أقل فالحق حق سواء كان دينارًا أو أل  دينار، ومن

نعلم تمامًا أنه في الدرجة الأولى يكون الاستاناف أمام قاضٍ مفرد، 

ومحكمة الاستاناف دتكون من ثلاثة قضاة، والخطأ وارد عند نظر القضية 

من قبل القاضي الفرد، وبالتالي نظر القضية أمام محكمة الاستاناف يعد 

 05محلاميين البحرينية كونهم فرصة لتحقيق العدالة. بالنسبة بلى جمعية ا

محامين ممارسين له ه المهنة فهم يعون تمامًا أين يكمن حق الشخص 

يحتوي على  امدمًج االمتقاضي، ونحن وزعنا على أعضاء المجلس قرصً

التشريعات المقارنة التي أخ ت به ا النظام، ولا يوجد دطابق بين ه ه 

كن هناك مبدأ، وهو التشريعات، وهناك اختلاف كبير في المضامين، ول

 41مبدأ بدارة الدعوى، وأنا لن أدخل في ه ه المقارنة بلا بذا يُلب منا الدخو  في 

، نحن ندعم ه ا لتسوية المنازعات ه ه التفاصيل. بالنسبة بلى غرفة البحرين

التوجه، ونحن نعمل وبن كانت هناك مساوئ في التطبيق، وهناك قضايا 

لآن في امحلاكم. وأنا عندما أقو  بن زالت بلى اومام 4100سجلت في عام 

هناك قضايا يحق لطالب الحق الاستاناف فيها، وبالتالي ست هب الدعوى 

 45بدارة الدعوى، وقضايا لا د هب بلى بدارة الدعوى وبنما د هب مباشرة بلى 

استياء في نفس المواين. وكما  سيسببمحكمة الموضوع؛ فإن ه ا الأمر 
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في النهاية لن دلام امحلكمة على ه ا المشروع، قلت في الجلسة السابقة بنه 

ولا السلطة التشريعية ستلام على ه ا المشروع عند بقراره، وبنما جهة واحدة 

ن بتطبيق ما يتم برساله لهم من وستلام وهي السلطة القضائية، لأنهم ملزم

م، ودغيرت خلا  4117دشريعات. ه ا المشروع بقانون يرجع عهده بلى سنة 

 5ة ظروف كثيرة، واليوم قوانين مكتب بدارة الدعوى العمالية فيها ه ه الفتر

تخفي ، والوساية فيها تخفي ، لماذا أقحمت الوساية في ه ا المشروع؟ أنا 

أرى أنه من باب العدالة للمواين في حقه في القضاء والتقاضي ألا يكون له ا 

د لا يعجبه ه ا المشروع وجود في محاكم البحرين، وأنا أعلم أن وزير العد  ق

معه ونسانده في دطوير كل ما يمس القضاء، وهناك أمور  ولكننا ،الأمر

 01عدد القضاة زيادة عدد القضاة، كم مثل أخرى نستطيع أن نبدأ منها، 

هم يلدينا أو حتى من الدو  العربية التي دعلمنا على أيد البحرينيين الموجودين

في زيادة عدد امحلاكم، وفي القانون؟ هناك رغبة في زيادة عدد القضاة، و

هنا دكمن للية تخفي  العمل وتخفي  عدد القضايا التي ينظرها القاضي، 

على القضاة، ونحن نعلم أن هناك الكثير من التطورات قد حدثت ونحن 

 05سبقوني في الكلام  ننساندها وندعمها. وأشكر ما دفضل به الإخوة ال ي

المشروع كثيًرا، وفي النهاية  بخصوص دعم رأي اللجنة، ونحن بحثنا في ه ا

انتهينا بلى أنه من باب العدالة للمواين في حقه في القضاء والتقاضي ألا 

  يكون له ا المشروع وجود في محاكم البحرين، وشكرًا.

 

 41 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، دفضل معالي الأ  الشيخ خالد بن علي ل  خليفة وزير العد   

 وقاف.والشاون الإسلامية والأ

 

 العدل والشئون الإسلامية والأوقاف: وزير

 45بخصوص الأعما  التي يُكل  بها القاضي  شكرًا معالي الرئيس، 

بدارية قد دعطل سير القضايا، ه ا كلام غير صحيح،  والتي دعتبر أعمالًا

والقاضي يشرف على أعما  ويصدر قرارات ولائية بخصوص القضية وكلها 
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بحيث بنه عندما ي هب بلى امحلكمة يكون دؤدي بلى استكما  المل ، 

. وفي الحقيقة العمل ال ي يقوم به القاضي دقوم به جاهزًا للفصل فيه

امحلاكم الآن، فما هو الجديد في ذلك؟ الجديد هو أن دكون هناك فترة أو 

( Be trialوبتركيز، وعدم فصلها. هناك شيء اسمه ) مرحلة لإدارة الدعوى

 5 دكون فيه القضية جاهزة أمام القاضي فيمكنه (Trial)(، Trialولخر اسمه )

الشيء الآخر أن عدم قبو  مستندات مصادرة لحق الدفاع ليس الفصل فيها. 

، هناك «لا دقربوا الصلاة»صحيحًا، وأعتقد أنه جمب ألا دقرأ المادة على غرار 

التزام بإجراءات معينة دؤخ  في بدارة الدعوى جمب أن يلتزم بها الخصوم، 

ا لم يلتزموا بها فهناك جزاءات جمب أن دوقع عليهم. وعلى الرغم من ذلك وبذ

 01ليست ه ه المادة هي الفيصل التي ينهار من أجلها ه ا المشروع بكامله.  

ثالثًا: بالنسبة للنصاب الانتهائي: البحرين هي الدولة الوحيدة التي ليس فيها 

دنانير بلى  01صوصنصاب انتهائي، وه ا غير صحيح.  لماذا أوصل قضية بخ

التمييز؟! المسألة ليست أن المبلغ لا يستحق، بنما هي مسألة جمب أن ينظر 

بليها في بيارها العام، هناك قضايا دنظر ويفصل فيها، وحينما نثقل ونرهق 

 05على الفصل؛ ل لك دائمًا وفي كثير من  الجهاز القضائي فلن يكون قادرًا

د أن يكون هناك نصاب انتهائي، وعندما الدو  ـــ وبن لم يكن أغلبها ـــ لاب

أراه ملائمًا جدًا، وعُرض على دينار، فأنا  4111يكون النصاب الانتهائي هو 

نوع من أنواع العدالة، الكثير ووجدوه ملائمًا جدًا، وليس فيه بخلا  بأي 

وليس فيه تمييز أو عدم مساواة، لسبب واحد هو أنه بذا كان هناك سبب 

 41بين الأيراف في حقوقهم أو في مراكزهم فه ا لا يعتبر موضوعي للممايزة 

تمييزًا ولكن مغايرة يقتضيها واقع الحا  ودقتضيها المصلحة، وه ا ليس 

فأرجو أن دكون المسألة واضحة بخصوص ذلك. الأمر الآخر هو   ،تمييزًا

وأشير مرة أخرى بلى التنسيق مع وزير العد  وفي اعتقادي أنه ليس ــ سألة الم

تعلق بأنه لا يحق له د التي ــ من قريب أو بعيد أن نتدخل في عمل قضائيلنا 

 45دينار وفي امحلكمة  4111في امحلكمة الصغرى  الحد ف، وأنالاستانا

ه ا نصاب وذلك نصاب، ه ه  ؟!ما المشكلة في ذلك دينار، 1111الكبرى 
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بجراءات استاناف ودلك بجراءات استاناف أخرى، نحن نتكلم عن بجراءات، 

أمام محكمة التمييز  ند حد معين ثم لا جموز الطعن فيهشيء يق  ع كهنا

بذا كان هناك  ،بلا في حالات معينة، وكل ه ا أيضًا كان قابلًا للنقاش

فعلًا نقاش فيمكننا أن يلس ونناقش ه ا الموضوع بتفاصيله.  قضايا 

 5ن، الإجمارات وأن القاضي الفرد قد يصيب، وكأنهم ثلاثة قضاة قد يخطاو

سواء كان القاضي فردًا أو مجموعة  ،بن كل الفكرة هي مسألة بجراءات

قضاة، هي محكمة أصدرت حكمًا، كي  نتعامل مع ه ا الحكم، لا 

مسألة أفضلية أن يكون هناك ثلاثة قضاة. وجود لمسألة الممايزة بخصوص 

التقاضي على درجتين: أشرت سابقًا بلى حكم امحلكمة الدستورية في ه ا 

 01أنه هو أو  حكم للمحكمة الدستورية في مسألة التقاضي، وليس ور، الأم

هناك مخالفة دستورية في ه ا الأمر، المجلس الأعلى رد عليها، وهو بنفسه 

امتدح ه ا المشروع وأشار بلى بعض الأشياء التي قد دثير بعض الإشكالات 

يثير  في التطبيق، قالها به ا الشكل، ومن حق المجلس أن يقو  بن ذلك قد

لدينا مشكلة في التطبيق، ولكن ليس معنى ذلك رفض مشروع كامل من 

 05حيث المبدأ. وما أستغرب منه هو أن يأدي ه ا المشروع به ا الشكل، والعبارة 

أنكم بذا أردتم أن دطوروا في القضاة لكم ذلك ولكن لا »الموجودة هي 

ا بدارة الدعوى بها ، بن ذلك غريب، فأنا لا أفهم لماذ«دطوروا في بدارة الدعوى

مشكلة في دطوير القضاء، على الرغم من أن النصوص التي أمامكم ذادها 

سوف دسمح بأن تمتد بدارة الدعوى بلى جميع أنواع الدعاوى أو بعضها بحسب 

 41دضغط على زر حتى دعمل ما يقرره المجلس فيها، فالمسألة ليست هي أنك 

ك لإيقافها، بل هناك شيء القضايا ومن ثم درفع يد كلالدعوى في بدارة 

يمكنك دطبيقه على نوعية قضايا معينة، وهناك شيء لا يمكنك دطبيقه، 

وذلك بحسب ما يستظهره المجلس من حاجة في ه ا الأمر.  ثم الكلام ال ي 

، أنا لا أعرف من أين لم «لم نستشعر بأن هناك دأخيًرا في القضايا»قيل 

 45ن بأنا بصفتي وزير عد  أقو  لكم نستشعر بأن هناك دأخيًرا في القضايا! 

هناك دأخيًرا في القضايا، وهناك شكاوى دأخير في القضايا، ولم نتحرك في 
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ه ا الأمر بلا لسببين، هما ألا نضع قيودًا بجرائية على السادة القضاة، 

بحيث ينظر يوا  الوقت في قضايا به ا الشكل، فنحاو  أن نخف .  بن ه ا 

و  أخرى، وهناك حلو  حتى في يريقة دطبيق ليس كل الحل، بل هناك حل

التقنية حتى في امحلاكم، وحتى الم كرة التي يقدمها امحلامي، من المفترض 

 5(، Times new roman، وأن يكون نوع الخط المستخدم )A4أن دكون بحجم 

( لها. scan( وذلك حتى يسهل عمل مسح ضوئي )05أو  02وحجم الخط مثلًا )

ليه حتى الآن، ولكننا نقوم بالعمل على عدة أمور، ه ا الكلام لم نصل ب

وبن ه ا الشأن التشريعي ال ي عرض عليكم لا أرى حتى الآن سببًا وجيهًا 

رفض مثل ه ا المقترح وه ا المشروع. بخصوص مسألة أن يؤدي بلى مقنعًا 

 01ا أدكلم خفض المصاري  يع  خفض الرسوم: أنا لم أدكلم عن ذلك، بل أن

وبعدها دغير الحا  من سنة »اليوم حينما نقو  المصاري . فعلًا عن خفض 

، أنا لا أرى ما ال ي دغير في ه ا الوضع «حتى الآن فالوضع دغير تمامًا 4117

تمامًا! هناك شكوى من دأخر القضايا، وهناك عبء كبير على السادة 

القضاة، وهناك زيادة في عدد القضايا التي دأدي بلى امحلاكم، كان جمب 

 05كون هناك حل دشريعي له ا الموضوع، نحن لم نقل شياًا لخر. في مسألة أن ي

ألا  دعمم على القضايا، قلنا بنه جمب ألا دعمم على القضايا، ولكن في نفس 

الوقت لا أرى من الانتقادات حتى الآن ما يؤدي بلى هدم مثل ه ا المشروع من 

من السادة وخاصة أن هناك  ـحيث المبدأ. نأمل من مجلسكم الموقر ـ

أن دكون هناك مراجعة  ـالقانونيين فيه من يستطيعون أن يساعدوننا فعلًا ـ

 41له ه المواد بشكل صحيح حتى يكون هناك فهم مشترك صحيح بالنسبة 

، وه ا مهملإدارة الدعوى، ولكن  باعتباري وزير عد  أرى أن ه ا الموضوع 

القضاة، بدلًا من  الموضوع سيشكل نقلة، بغض النظر عن أن هناك زيادة في

قاضيًا، يمكن بواسطة ه ا النظام أن نزيد  41أو  01زيادة عدد القضاة بـ

قضاة، وه ه فكرة. المسألة ليست زيادة محاكم فقط،  1أو  5عددهم بـ 

 45ففي الدو  التي اعتمدت على زيادة امحلاكم فقط واجهت صعوبات شديدة 

واحد فرد يتطلب أن يكون في ميزانيادها. اليوم امحلكمة الواحدة أو قاضٍ 
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خلفه خمسة موظفين بداريين، ويتطلب أن يكون خلفه أكثر من شيء، بن 

دون النظر في الإجراء وكي  نحسنه ونطوره، من زيادة عدد امحلاكم فقط 

ه ا كلام لن يؤدي بلى زيادة حقيقية، ل لك كل ما أرجوه أنه بذا كان 

مستعدون له ا النقاش في  هناك بالفعل مواد معينة دستحق المناقشة فنحن

 5 اللجنة بذا اردأيتم ذلك ملائمًا، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، دفضلي الأخت مقررة اللجنة. 

 

 01 العضو رباب عبدالنبي العريض:

شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: صحيح أن الموجودين في اللجنة هم ثلاث 

حينما لجأنا أننا للأعضاء هو  قانونيات، وبالأصح نحن محاميات. ما أود قوله

بلى رفض ه ا المشروع لم يكن ذلك أبدًا من باب  ــباعتبارنا أعضاء  ــ

أن يرد في ذهن بعض الأعضاء  فقدمحامون.  مصلحتنا نحن على أساس أننا 

 05باعتبارنا محامين أو قانونيين رفض ه ا المشروع، وبالتالي نحن  فيلنا مصلحة 

أشكالها وجميع عيوبها، وأمامنا نحن الكثير من  مع القوانين بجميعنتعامل 

الأمور التي يمكن لنا الطعن فيها في حالة وجود عدم دستورية في ه ا النص، 

والحمد ن أن امحلكمة الدستورية موجودة لدينا لكي نطعن فيها. ولكننا 

وجدنا أيضًا أن نقوم من باب المصلحة العامة بطرح الإشكاليات الموجودة في 

 41القانون على الأعضاء، وفي النهاية سيكون هناك دوافق وقناعة، ه ا 

وقرارات المجلس هي التي ستحسم ه ا الموضوع، وبالتالي نحن وجدنا أن ه ا 

لن يحل المشاكل، لأننا من  ــمكتب تحضير الدعوى  ــالنظام القضائي 

خلا  دعاملنا في امحلاكم نعرف أن المشاكل ليست مشاكل في مكتب 

 ــوبن كان دشكيله دشكيلًا قضائيًا ــ لدعوى فقط، فه ا المكتب تحضير ا

 45كل الأعما  التي يقوم بها هي أعما  بدارية.  هل يقوم مكتب تحضير 

الدعوى بالاستماع للشهود؟ لا يقوم بالاستماع للشهود، بنما هو يحضر 
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الدعوى فقط وجمتمع بالخصوم، ويطلب من الجهات الأخرى بعض 

الة رفضها أو عدم الاستجابة لها، لا يمكنه أبدًا اتخاذ أية المستندات، وفي ح

فقط، وبالتالي فإن الدو  التي أخ ت  بجراءات، بنما يحيلها بلى امحلكمة

بموضوع مكتب تحضير الدعوى، أو تحضير الدعوى، مثل السودان على 

 5سبيل المثا ، في السودان امحلاكم هي التي دقوم به ه الإجراءات، وبالتالي 

ننا اختصار ه ا الوقت ويكون القاضي هو من يقوم بمسألة تحضير يمك

الدعوى، وهو حاليًا يقوم ب لك.  أيضًا نحن وجدنا أن هناك بشكاليات من 

الناحية الدستورية في ه ا القانون، حينما يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء 

ن حضور بالتنسيق مع وزير العد  في مسألتين: الأولى أن بعض القضايا بدو

 01الخصوم فيها، يتلقى مكتب تحضير الدعوى المستندات والدفوع، ومن ثم 

تحا  بلى امحلكمة من دون اجتماع الخصوم. وأيضًا في حالة القرار من 

المجلس الأعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العد  في بحالة بعض القضايا 

ن ه ا يعتبر فيها، ونحن يد أدقرير مباشرة بلى امحلاكم من دون أن يقدم 

ددخلًا أيضًا من المجلس الأعلى للقضاء بحد ذاده، لأن اختصاصات المجلس 

 05الأعلى للقضاء واضحة في الدستور، وهي اختصاصات الإشراف على الوظيفة 

الإدارية فقط، ولكن لا يتدخل أيضًا في العمل القضائي، وبالتالي بذا احتجنا 

واضحة نضعها نحن باعتبارنا  بلى دعديلات فإننا نحتاج بلى نصوص قانونية

مشرعين ونحدد الحالات أو القضايا التي لن تمر أو لا تحتاج  بلى دقرير في 

مسألة المستندات  بالنسبة بلىمرحلة تحضير الدعوى، وتحا  بلى امحلاكم. 

 41وبن كانت على درجة أو درجتين، أو حتى النصاب النهائي، أنا أدفق مع 

وأيضًا  ـبعض الدو  في ه ه الأمور ـ لدىحاليًا  ادوجهًهناك أن في معالي الوزير 

النصاب النهائي على  دستوريةقررت  حيث ـامحلكمة الدستورية المصرية ـ

أساس أنه سوف يخف  العبء على امحلاكم، وبالتالي أيضًا دعتبر قضايا غير 

ذات أهمية، ولكن ما نقوله نحن هو أن نظامنا القضائي قائم على درجتين 

 45شرعين يفترض أن نتمسك بالدرجتين، وبن كانت لا دوجد المنحن وبالتالي 

فيها شبهة عدم دستورية، وبالتالي نحن جمب علينا أن نتمسك بهما، لأنهما 
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ضمانة، ونحن لا نقو  بن قاضي أو  درجة غير ك ء، ولكن قاضي ثاني 

 درجة سيراقب سلامة الحكم...

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 5والمداخلة مهمة، وأنتم سوف دتخ ون قرارًا يا بخوان، الموضوع 

ن نقطة واحدة دتحملون مسؤوليته، فأرجو الانتباه. وأريد أيضًا أن أبيّ

للمتحدثين حيث بنه كلما يالت امحلادثة قل التركيز، ل لك أتمنى لكي 

دكون لمداخلادكم دأثيرها المطلوب أن دكون مركزة في النقاط الأساسية 

 اء متابعين لها. الإخوة الأعضيكون  حتى

 01 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:

سيدي الرئيس بن  لا أحس بأن أحدًا يسمع ، ومن وجهة نظري أن  

ه ه النقاط نقاط مهمة وجمب أن دطرح.  في اعتقادي أننا لكي نوجد بدائل 

ه ه التعديلات لا  لكنبهدف دطوير القضاء، فلابد أن يتغير نظام القضاء، 

 05التالي نحن نعتقد أن قانون المرافعات بحد ذاده حاليًا هو تخدم القضاء، وب

قانون معيق ويحتاج بلى دعديل، وأنا دقدمت بلى معاليكم في المجلس بقانون 

مرافعات متكامل ولكن تم سحبه للكثير من الأسباب، وبالتالي أعتقد أنه 

بهدف دعديل القضاء لابد أن نلجأ بلى أمور متكاملة، لأن وجود ه ه 

ديلات أيضًا سوف يطرح بشكاليات كبيرة في التطبيق، وعلى سبيل التع

 41المثا  بخصوص التقارير، بذا لم يتقدم مكتب بدارة الدعوى بتقريره، أو لا 

يوجد دقرير، فهل سيتردب على ذلك بطلان في الحكم؟ لا يوجد نص صريح 

وعلى  في ه ا الموضوع، نحن نحتاج أيضًا بلى الايلاع على الدو  القريبة منا،

سبيل المثا  مجلس الدولة ومفوضية الدولة وما يقومون به في مكتب تحضير 

الدعوى، وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك بشكاليات كبيرة ستكون في 

 45ق على سبيل المثا  الإجراءات التحفظية، هل سينظرها قاضي بدارة التطبي

 الدعوى، لا الدعوى أم امحلكمة؟ ومن ثم تحيلها امحلكمة بلى مكتب بدارة
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يوجد نص صريح يبيح للمحكمة أن تحيلها بلى مكتب بدارة الدعوى، هناك 

بشكاليات كبيرة ستكون عند دطبيق ه ا القانون، وبالتالي وجدنا أن من 

 الأفضل أن يتم رفضه بدلًا من الموافقة عليه به ه الطريقة، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 الأخت دلا  جاسم الزايد. شكرًا، مداخلة ييبة، دفضلي  

 

 العضو دلال جاسم الزايد:

الدعاوى امحلسومة  شكرًا سيدي الرئيس، عندما أديت بإحصائيات

 01حصائية الصادرة عن وزارة العد ، وذلك بحسب الإحصائية استندت بلى الإ

م، والتي عممت على الإعلام، وذلك قياسًا بعام 4104نوفمبر  1الصادرة في 

م، 4101أل  قضية في  20أل  قضية مقارنة بـ  27فيه م ال ي كانت 4100

 4101حصائيات وزارة العد  أن امحلاكم بدرجادها لعامي بوقد كشفت 

 4115قضية بين عامي  97350قضية مقارنة بـ  0107م حسمت 4100و

 05عندما قلت ه ا وما ورد في دفاصيل ه ا الخبر،  أسردم، ولا أريد أن 4117و

 بن أمور القضاء جيدة فيما يتعلق بسرعة الفصل، الكلام لم أقل الحمد ن

ما أبل احتججنا أن ه ه الآلية ليست هي الآلية التي ستحل مشكلة القضاء، 

بخصوص النقطة التي دقو : دُرسل مباشرة بلى امحلكمة جاهزة للحكم 

التي من المفترض ــ وبحسب الشرح ــ  52فه ا الكلام غير صحيح، ففي المادة 

 41رة الدعوى بتجهيز كل العمل بينما القاضي ينظر ويحكم، المادة أن دأدي بدا

مع ذلك جموز محلكمة الموضوع قبو  المستند بذا ثبت لها »دنص على:  52

ى بليها أو دع ر على أسباب دقديم ذلك المستند قد يرأت بعد بحالة الدعو

لسبب أجنبي لا يد له فيه أو لم يسبق حضوره أو بعلانه  الخصم دقديمه

عندما يقبل قاضي الموضوع المستند فهل سيحيله  ،«لانًا صحيحًا بالدعوى...عب

 45مرة أخرى بلى مكتب بدارة الدعوى؟! لا هو لن يحليه، بل سيبحث القاضي 

موضوع ه ا المستند ال ي ظهر أمامه في امحلكمة، وهل يع  أنك حققت 
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في نتيجة؟ لا، فأنت لم تحقق النتيجة لأن قاضي الموضوع سيظل يبحث 

ما بخصوص ما ذكرناه من أن وزير العد  قد أالمستند ال ي قدم أمامه. 

كرر أكثر من مرة السؤا  التالي: أين مواين الرفض؟ أقو  بن المجلس 

من عدم قبو  امحلكمة  ضاء أبدى تحفظه بشأن ما أورددهالأعلى للق

 5أنهما سيثيران الكثير  للقضاءمستندات من الخصوم، ويرى المجلس الأعلى 

من المشكلات في العمل بسبب ما يتضمناه من مصادرة حق الدفاع وبفراغ 

؟ هل نقفل المجلس امبدأ التقاضي على درجتين من مضمونه، ألا يعد ه ا سببً

، هل أتجاوز ه ا االأعلى للقضاء، والقضاء يقو  ه ا العمل ليس صحيحً

دقرير  نك قلت بنهأالكلام؟ أعتقد يا معالي الرئيس في الجلسة السابقة 

 01في دقرير سببًا سببًا، فهل كل ما أوردناه  الأسباب بتوضيح مه ، وقد قمنا

يخلو من أي موضوعية؟ الكلام ال ي دفضل به المجلس الأعلى للقضاء  اللجنة

كان بحضورهم حيث ناقشناهم فيه بعد برسا  مرئيادهم مكتوبة به ا 

عندما نقو  مثلًا والأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،  أنالشأن وخاصة 

كن ــ بن رأيهم قد يصيب وقد غرفة تجارة وصناعة البحرين أقو  ــ مم

 05جمعية امحلامين، ولكن هل يعقل أن بلى ، ك لك الأمر بالنسبة يخطئ

أتجاوز رد المجلس الأعلى للقضاء وهو خير من يقيم مبدأ العدالة والتقاضي 

اوز ه ا الأمر وأجعل في بالنسبة لما يق  أمامه؟! بالنسبة لي لا أستطيع تج

 ذمتي مسألة فرض نظام للتقاضي على الناس به ه الطريقة، وشكرًا.
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

معالي الشيخ خالد بن علي ل  خليفة وزير العد  شكرًا، دفضل  

 .والشؤون الإسلامية والأوقاف
 

 وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

ــرئيس،    45 52عليــق ســريع، أولًا: الاســتدلا  بالمــادة   في دشــكرًا ســيدي ال

معنــى ذلــك أنــه وأمــام القاضـي،  الأولى مــرة للفيمـا يتعلــق بالمســتند الـ ي يقــدم   

يرسل بلى بدارة الدعوى مرة أخرى، وه ا الكـلام غـير صـحيح. أنـت ذكـرت      
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ِأنه يرسلها مرة أخرى وه ا معناه أن الدعوى دكون جاهزة أمام القاضـي وبذا  

 كرة المجلـس  أمامه فينظر فيـه، ثانيـاً: فيمـا يتعلـق بم ـ     استندًدبين أن هناك م

أرجو عدم الاجتزاء منها، كـ لك يأمـل المجلـس في أن يسـاهم     الأعلى للقضاء 

مشروع القانون في سرعة الفصل في الـدعاوى وتحقيـق عدالـة نـاجزة وسـريعة،      

 5نحــن دكلمنــا هنــا مــن حيــث المبــدأ لأن المشــروع رفــض مــن حيــث المبــدأ في          

ــا،        اللج ــب أو اعتراضــات ينظــر فيه ــاك أي مثال ــت هن ــا بذا كان ــ لك قلن ــة، ل ن

ولكن لا يخل بأهمية ه ا المشروع من حيث المبدأ لا يوجـد داعٍ للأخـ  بـبعض    

في هـ ا الأمـر. ثالثًـا:    جـدالًا  الأمور ونقتطع منها وكل واحـد يحـاو  أن يخـرج     

ــاك ادفاقً ــأن في اعتقــادي  ــدأ    اهن ــث المب ــى أن المشــروع مــن حي سيســاعد في  عل

 01ليس صحيحًا فيما يتعلق بهـ ه المـواد الـتي     52عدالة ناجزة، والاستدلا  بالمادة 

مـة، فيجـب   أو أن دكـون هنـاك غرا   للمـرة الأولى يقا  فيها مثلًا: مستند يقـدم  

رابعًــا: فيمــا يتعلــق بــأن القاضــي يــؤدي عمــلًا بداريًــا، أن ينظــر فيهــا في اللجنــة. 

ون أجلًا لإبلاغ الخصـوم وأجـلًا للترجمـة وغـير     القضاة اليوم في امحلاكم يحدد

ذلك، وكلها أعما  بدارية ودأجيلات في يد محامين وخصوم وأيراف وغيرها 

 05من الأمور التي دعرقل عمل القاضي، فما أردناه من كلامنا ه ا هو أن نعطي 

فرصة له ا الأمر أن يحدث بشكل صحيح، لا أكثر ولا أقل، فلماذا يضـرب  

ــدأ بســبب  مــن الممكــن الــتكلم فيهــا؟    أو حتــى ثــلاث  مــادة أو مــاددين   في المب

 وشكرًا.
 

 41 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، دفضلي الأخت لولوة صالح العوضي. 
 

 العضو لولوة صالح العوضي:

أيلب من وزير العد  أن يتسع صدره لما قاله زملائي  شكرًا سيدي الرئيس،

 45لى والأخيرة هي المصلحة العامة وزميلادي ولما سأقوله، نحن هنا غايتنا الأو

وليس مصلحة فاة أو أشخاص أو حتى أجهزة معينة من أجهزة الدولة. معالي 

الوزير دفضل وقا  في بداية حديثه بن ه ا المشروع سيخفض المصروفات، وأنا 

 فـرسومد، ــزايــت دلا  الــت الأخـمثلما قال الرسـوميخفض لـــن ه ــنبو  ـــأق
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في الدو  الخليجية ــ  الرسوممملكة البحرين من أغلى  رفع الدعاوى في

معالي الوزير أو يصحح  ــ فقد دصل ه ه المصروفات بلى أكثر  وليخطا 

في بعض الدعاوى، ونحن حاليًا لا نستهدي بنظام  األفً 51أو  األفً 31من 

ــ الغرفة، والبنوك نفسها التي يطبق عليها قانون الغرفة ــ وهي الجزء الأكبر 

 5دتعمد في بعض الحالات تجزئة الديون حتى لا د هب بلى غرفة تجارة وصناعة 

البحرين؛ لأن التقاضي فيها على درجة واحدة، وه ا هو دوجه بعض 

الشركات وبعض البنوك فيما يتعلق باختصاص غرفة البحرين لتسوية 

 ه م دفع المواين لههو: هل سيتردب على بدارة الدعوى عد يالمنازعات. وسؤال

هو سيدفعها ــ وهي من أغلى الرسوم في الدو  الخليجية ــ الرسوم؟ لا، 

 01بن مشروع بدارة قا  ومعالي الوزير دفضل وأشاد بتجربة قانون العمل، و

كادب بدارة الدعوى العمالية في لمالدعوى ليس المشروع الأو ، لنقم بزيارة 

رًا حتى من محاكم البحرين ــ وهي كثيرة وحدث ولا حرج ــ فسنجد د م

القضاة، وكما دفضلت الأخت دلا  الزايد وقالت بن القاضي يقوم بمهمتين 

 بليهيدير الدعوى ثم ينظر دعوى موضوعية. بن بصلاح القضاء ال ي أشار 

 05لليات  بإجماددطويره وأشار بليه أيضًا سمو ولي العهد ليس وبلى جلالة الملك 

أعطت وزارة العد   45ادة أنا سوف أثير نقطة، وهي أن الم .دقتل القضاء

، كما أعطت أيضًا المجلس الأعلى للقضاء ارهيبً اقضائيً ااختصاصً

، أنتم لم دستمعوا بلى الكلام ال ي دفضلت به الأخت اقضائيً ااختصاصً

رباب العريض عندما قالت بن المجلس الأعلى للقضاء ليس لديه اختصاصات 

 41لعمل داخل الجسم القضائي ــ قضائية، وبنما اختصاصاده بدارية في دنظيم ا

وليس اختصاصات قضائية ــ بحيث لا يتدخل في سير القضايا أمام القاضي، 

بحسب دستور مملكة البحرين وبحسب القوانين ــ شخص أي ولا يملك 

منحت اختصاصًا  45أن يتدخل في سير القضاء. المادة ــ وبحسب ما دربينا عليه 

لوزارة العد   اقضائيً انحت اختصاصًقضائيًا للمجلس الأعلى للقضاء، وم

 45بعد كل ه ا العمر من اليوم ، فهل نأدي والأوقاف والشؤون الإسلامية

ال ي ما فتئ الجميع ممن وق  مع ه ا المشروع يؤيدون ــ المشروع الإصلاحي 
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ونسلب القضاء اختصاصه أو نتغو  عليه، اسمح لي يا معالي ــ جلالة الملك 

وحدها كفيلة ــ ولن  45يتغو  على القضاء. والمادة ن ه ا المشروع بالوزير 

درجتين ــ في حد ذادها بأن  علىأدكلم عن الرسوم والمستندات والتقاضي 

 المساواة في التقاضي في يرفض ه ا المشروع من حيث المبدأ. النقطة الثانية: 

 5سأدفع نفس الرسوم في مقابل درجة دقاضي واحدة، ــ مثلما قا  بخواننا ــ 

ناك دعطيل للمحاكم في الدعاوى العمالية وهي جزئية، وه ا الكلام وه

قلته في الجلسات السابقة، وليست لها مردود على سرعة الفصل في القضايا، 

، نضع قوانين وفي التطبيق يساء دطبيقها أنفسهم وهناك اختلاف بين القضاء

طبق أو لا يفهم دطبيقها، القضاء في البحرين منقسم على نفسه، هل سي

 01 ،اختصاص امحلاكم العمالية السابقةب بأثر فوري فيما يتعلق قانون العمل

وستحا  بلى بدارة الدعوى أو سينظرها القاضي ال ي سبق نظرها؟ هناك 

بشكالية موجودة حاليًا أمام المجلس الأعلى للقضاء، لنكن واضحين 

ه ا يس بإجماد لليات بمثل وصريحين بن دعديل وبصلاح القضاء ودطويره ل

نافي حتى ما قامت عليه ثقافة البحرين القانونية. اللجنة مشكورة النوع ال ي ي

 05جاءت بتقرير قد يكون أو  دقرير مه  محرفن، جاء بمواد مقارنة بما هو 

موجود وما هو غير موجود، فرأي وزارة الصناعة ضد ه ا القانون وجمعية 

  مع الأخت دلا  عندما امحلامين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وأنا أختل

قالت قد وقد ــ فرأيهم معتبر؛ لأنهم جهاز يراعي مصلحة أغلب الناس ال ين 

، هؤلاء تمثلهم بليهمهم في الغرفة، كم عدد أعضاء الغرفة لو نظرنا نيمثلو

 41غرفة تجارة وصناعة البحرين، وامحلامون ــ وهم أعوان القضاء ــ تمثلهم 

نحن مع  .ا مخاوف شديدة من ه ا المشروعجمعية امحلامين، وجميعهم أثارو

دطوير القضاء، في محكمة التميز بذا دركنا النصاب النهائي ووزير العد  

بذا كان لديه جدو  بعدد القضايا التي تم نقضها في محكمة التمييز، أنا 

في  سأقولها وأنا مسؤولة عنها بن الانسان في البحرين لا يصل بلى حقه

 45، وفي ه ا خطورة بوضع نصاب انتهائي أغلب الحالات بلا في محكمة التمييز

للمحاكم الجزئية أو امحلاكم الابتدائية، ولو رجعنا بلى جدو  محاكم 
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، % من الأحكام يتم الطعن عليه بالنقض75% أو 71ما بين التمييز لرأينا أن 

وليست هناك دراسة جدوى له ا المشروع، أين دراسة الجدوى العددية 

النوع من المشاريع؟ وسعادة الوزير دفضل وقا  كل من استشير والنوعية له ا 

في ه ا المشروع أشاد به، نحن نريد أن نعرف من هم هؤلاء، واللجنة عندما 

 5ــ فهي دتناقض  CDورقة ــ يمكن أنها قد أرسلتها لكم في  73وزعت علينا 

تمامًًا مع مفردات ه ا المشروع، وهي مشروعات عربية في الأردن وفي 

هورية مصر العربية. نحن نريد دراسة جدوى لأن المشاريع لا دأدي من غير جم

دراسة جدوى، وه ه هي الطريقة المثلى لسن دشريعات جديدة، فنحن نحتاج 

الحل، ه ه هي المفردات اقتراح المشكلة، ودشخيص بلى دراسة الجدوى، و

 01من مجلس  الثلاث التي دفتقد بليها مشروعات القوانين التي دقدم سواء كانت

أعمدة لإصدار أي  3الشورى أو مجلس النواب أو من الحكومة. هناك 

سة جدوى، ووضع منهج تخطيطي للمشاريع التي دقدم رادشريع، فلابد من د

ورأيها انتهى بلى المصلحة العامة، وهو ما دفضلت بلينا. أنا مع رأي اللجنة 

سبقنا ويلة سلمان ببيانه الأخت دلا  الزايد والأخت رباب العريض والأخت جم

 05السيد حبيب مكي، فنحن أمام معضلة. لتطوير القضاء  قبل ذلك الأ  العضو

قُم بزيادة عدد القضاة، القضاة يانون يا وزير العد ، القضاة في أنين دائم 

ودضجر دائم من كثرة عدد القضايا، فقوموا بزيادة عدد القضاة، غيّروا 

ولكن عندما يأدينا الضيوف  موقع امحلكمة، نحن ننشد دطوير محاكمنا

من الكويت ومن السعودية والإمارات يتفاجأون من شكل محاكمنا 

 41واكتظاظها الكبير، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فيها من مكان بلى 

لخر، وأن هناك محاكم داخل محاكم أخرى؛ لابد أن ننظر بلى دطوير 

 المكان ك لك، وليس دطوير البشر فقط، وشكرًا.
 

 :ئيـــــــــــــــسالر

 45قبل أن أعطي معالي وزير العد  الكلمة بودي ألا يُكرَّر شكرًا،  

الكلام، وبذا كان سبق أن أبدى أحد الإخوان رأيه وأنت متفق معه فأرجو 
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دفضل معالي الأ  الاقتصار في المداخلات على ما هو جديد ولم يُقل من قبل. 

 ون الإسلامية والأوقاف.ؤالشالشيخ خالد بن علي ل  خليفة وزير العد  و
 

 ون الإسلامية والأوقاف:ؤالعدل والش وزير

 5فيما يتعلق بادساع صدر وزير العد  أعتقد أن شكرًا معالي الرئيس،  

ه ه مسألة مفروغ منها. المسألة قيد النقاش، وبن كان النقاش في ه ا الأمر 

م، وقد 4112له أثر كبير في نفسي، حيث بني حلمت به ا الأمر من  عام 

عملنا مع الكثير من الناس حتى يكون ه ا القانون موجودًا على أرض 

الواقع، ه ه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا أحد يُشكك بالتأكيد في 

 01كون في كلامي دافع المصلحة العامة، وأرجو ألا يأننا جميعًا هنا نتكلم من 

مر. النقطة الثالثة: لقد أو في كلام أي أحد أي نوع من التشكيك في ه ا الأ

، مصروفات ىولم أدكلم عن رسوم الدعو ىدكلمت عن مصروفات الدعو

وزارة العد  فقط ــ فيما  تدع  الكُلفة التي دتحملها الدولة ــ وليس ىالدعو

الرسوم فهي مسألة أخرى. النقطة الرابعة: ضرْب مثا   ايتعلق بأي قضية، أم

 05لا د هب بلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات  بأن هناك مَنْ يُجزِّئ دعاوى حتى

غير صحيح، هناك من يرفع المطالبة ليُدخلها في بيار غرفة البحرين لتسوية 

المنازعات، وكان لخر بياز لها أن حُكمها اُعترف به أمام محاكم 

نيويورك، وتم نشر ذلك في الجريدة من  عدة أيام. النقطة الخامسة: أن بدارة 

الية ــ حدث ولا حرج ــ هناك د مر منها، بدارة الدعوى العُمالية الدعوى العُم

 41لم دُطبق بلا خلا  الشهرين الماضيين، أي أنها في بدايتها، والعيوب الموجودة 

هي عيوب دتعلق بكيفية تحريك نظام يتحرك للمرة الأولى، وه ا يبيعي أن 

ه ا على دكون هناك صعوبات في البداية، لكن ليس معنى ذلك أن ينصرف 

المبدأ لقتله. النقطة السادسة: أننا نضع عبر يريقة بدارة الدعوى لليات دقتل 

ويكون  45القضاء، ه ا كلام صعب، وخاصة عندما دتم الإشارة بلى المادة 

 45أي « ... وجموز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء...»لها استدلا  غير صحيح 

... بالتنسيق مع وزير العد  » بقرار مِن مَن؟! من المجلس الأعلى للقضاء،

أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُنسق معنا  «والشؤون الإسلامية الاكتفاء...
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 ويقرر أن يكتفي ــ في بعض القضايا التي يُحددها القرار الصادر عنا ــ 

. بما قدمه الخصوم من دفوع ومستندات من دون حاجة بلى اجتماع الأيراف »..

قبل قليل كان عمل قاضي بدارة الدعوى بداريًّا فقط، ؛ «بقاضي بدارة الدعوى

أما الآن ــ ولأنه لا يوجد اجتماع معه ــ أصبح هناك ددخل في عمل القضاء، لا 

 5أعرف ما ه ا؟! ما يحدث في اعتقادي هو مناقشة فقط لكي يُصادر المطلوب. 

: أن هناك بشكالية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وهي من ةعباالسالنقطة 

كون القاضي ومن يُدير الدعوى؟! من قا  لكم ه ا؟! أنا لم أعرف ه ا الأمر ي

أعتقد « الحق في الوصو  بلى محكمة التمييز»عبارة بخصوص بلا منكم الآن! 

أنه لابد من مراجعة حكم امحلكمة الدستورية في ه ا الأمر؛ لنترك امحلكمة 

 the supreme 01الدستورية، انظروا بلى امحلكمة في ألمانيا أو في فرنسا أو )

court في بريطانيا أو امحلكمة في أمريكا، هل هو حق أم ليس حقًا؟ وربطه )

ق التقاضي. نحن نتكلم كلامًا ــ في النهاية ــ لا يؤدي بلى ما نحن نريده. بح

% 75أن وهي سمع عنها في حيادي ــ أوهناك أيضًا بحصائية جديدة ــ للمرة الأولى 

من الأحكام دُنقض أمام محكمة التمييز، وه ا ليس صحيحًا. بذا كانت 

 05ة ماركوس زيمر ال ي هناك دراسة جدوى من الُمفترض أن دطلب اللجنة دراس

م، وهو أو  من نصحنا بأن يكون هناك نوع من 4113جاء بلى البحرين عام 

بدارة الدعوى في البحرين، ثم جان أوجستو أريناس ال ي جاء بلى البحرين 

وجلس معنا وعمل على ه ا الموضوع معنا، وك لك جمعية امحلامين 

ين( وهي مُنظمة قضائية الأمريكيين. ولخر ما وصل  هو دقرير من )مؤسسة سل

 41 في بريطانيا، ونصيحتهم الأساسية هي بقامة بدارة دعوى في البحرين، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكرًا، دفضل الأ   
 

 45 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

النقاش ال ي يدور بين معالي وزير العد  شكرًا سيدي الرئيس،  

لأخوات امحلاميات المتخصصات يُفيدنا كثيًرا، ولكنّ التقرير واضح، وا

جمعية امحلامين لها رأي واضح يرفض ه ا المشروع بقانون ولديها تحفظات 

كثيرة عليه، والمجلس الأعلى للقضاء ــ كما دفضلت الأخت دلا  الزايد ــ 
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عدالة  يشير بلى تحفظاده الواضحة، والتي من ضمنها أن ه ا القانون يمس

القضاء، ويمس القضاء في البحرين. أنا لست متخصصًا ولكن لفتت نظري 

السيطرة »المبادئ والأسس التي تحدث عنها القانون، وأجد أن عبارة مثل 

ــ « السيطرة المبكرة»دعطي  انطباعًا ــ وخاصة عبارة « المبكرة على الدعوى

 5العبارة التي دقو  بأن هناك شياًا غير مناسب. وهناك عبارات أخرى مثل 

أي « ووضعها من  دقديمها تحت بشراف قاضٍ يتولى مراقبة جميع بجراءادها...»

. ومن ثم الاجتماع مع الخصوم »..أن القاضي دوره فقط مراقبة الإجراءات، 

، بالنسبة بليّ ه ه «وحصر نقاط الاختلاف والادفاق وتحديد جوهر النزاع

ن في دكيي  القضية ــ وأنا لست المبادئ والأسس تحدد أنك ددخل من الآ

 01محامٍ ولك  أفهم التعبير ــ كما دراها أنت، ودقدمها بوضوح بلى القاضي، 

ودقو  له بننا نقو  بن هناك ك ا وك ا وك ا، وأنت ــ أيها القاضي ــ كل 

ما عليك هو أن دقو  يمينًا أم يسارًا، أي أنك لم دترك للقاضي فرصة أن 

مستقرًا على اتجاه معين من خلا  معرفة كل يطمان وأن يكون ضميره 

التفاصيل. أنا لست قاضيًا ولست محاميًا ولكن بالنسبة بليّ لا أرى بلا ه ا 

 05المنطق، فأنت دقو  بنك سوف دُجهّز كل شيء ثم ستجعل القاضي بعد ذلك 

يقرر بما ه ا أو ذاك، وه ا ليس قضاءً، بل ه ا ددخل في القضاء، ه ا هو 

القضاء. نحن أقسمنا على أن نحترم الدستور، والدستور  جوهر التدخل في

لا سلطان لأي جهة »ــ البند )ب(:  012يقو  حو  استقلالية القضاء في المادة 

صميم جوهر الحكم وبدارة القضية هو  أنيع  « على القاضي في قضائه

 41القضاء، وليس هناك أي أحد لخر يقو  بنه سيردب أي شيء. القاضي عمل 

أؤجل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة، ه ا حقه. بن جوهر  يقو  سوف

من الدستور،  012التدخل هو أي مساس أو ددخل يمس البند )ب( من المادة 

وجموز بقرار من المجلس الأعلى »أجدها دقو :  041ولكن عندما أقرأ المادة 

 ي يقو  أي أن المجلس الأعلى للقضاء ال« للقضاء، بالتنسيق مع وزير العد ...

 45بن ه ا القانون يمس عدالة القضاء، ووزير العد  ــ ال ي هو ممثل السُلطة 

... الاكتفاء في بعض القضايا التي »التنفي ية ــ يقو  بنه بقرار منهم يتم 
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يحددها القرار بما قدمه الخصوم من دفوعات ومستندات دون حاجة بلى 

قاضي بدارة الدعوى ــ  ، أي أنه حتى«اجتماع الأيراف بقاضي بدارة الدعوى

في ه ه الحالة ــ أوقفت بمكانية أن يقو  أن دتجه الدعوى في ه ا الاتجاه أم 

لا؛ أي أن المجلس الأعلى للقضاء يُقرر لقاضي بدارة الدعوى نفسها، وليس 

 5للقضاء نفسه، بمعنى أنه حتى قاضي بدارة الدعوى يتم التدخل في عمله. 

و البند )د( ــ وسوف أقرأ فقط الجزء الأخير وأعتقد أن النص الأكثر سوءًا ه

وجموز بقرار »منه حتى لا أييل وفقًا لتوجيهات رئاسة المجلس ــ ال ي يقو : 

رئيس مكتب بدارة الدعوى المدنية، « من رئيس مكتب بدارة الدعوى المدنية...

بناء »... أي أن ه ا الشخص لديه سُلطة رئاسية بحسب ما أفهم؛ وهو موظ ، 

 01أي أن  وضعت قاضي بدارة « لب مُسبّب من قاضي بدارة الدعوى...على ي

الدعوى تحت بمرة الرئيس، فرئيس المكتب يقو  بطلب مُسبّب بن الدعوى 

أنا في بدارة الدعوى نفسها قيّدت قاضي  بذنبما أن أمدها لك وبما ألا أفعل! 

! وأين بدارة الدعوى بقرار موظ  أعلى منه، فأين بذن العدالة في القضاء؟

العدالة حتى في الإجراءات؟! في دقديري أن ما وصلت بليه اللجنة من قرار 

 05بأنها درفض مشروع القانون من حيث المبدأ هو قرار سليم جدًا، لأن هناك 

مساسًا بالقضاء، وبالأخص في ه ه الظروف التي جمب أن نعزز فيها التقدم 

 بلى الأمام، ونعزز الديمقرايية والعدالة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 41 .عبدالجليل عبدان العويناديشكرًا، دفضل الأ   

 

 :عبدالجليل عبدالله العويناتي العضو

حسنًا فعلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شكرًا سيدي الرئيس،  

الموقرة حين انحازت بلى المبادئ الدستورية أولًا، وبلى قناعادها المنطقية 

 45نيًا، واتخ ت قرارها الشُجاع بعدم الموافقة على مشروع القانون والقانونية ثا

محل النظر. والواقع أن المطالعة القانونية التي أدرجتها اللجنة الموقرة دستحق 

 الإشادة منا ودستحق القراءة المعمقة من كل المهتمين به ا الشأن، وهي 
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مجلس الشورى  ــ والحقُ يُقا  ــ دصلح أن دكون أنموذجًا فاخرًا لتعامل

المستنير مع العملية التشريعية، وتميّزه بالقدرة على القراءة الأكثر عمقًا 

وشمولية وحكمة. أما عن قراءدنا له ا المشروع فهو ــ بضافة بلى ما قررده 

اللجنة الموقرة ــ مشروع يحمل مشكلاده ومعضلاده معه، وهي سرعان ما 

 5ن الطعون العديدة واللانهائية سوف دبدأ بالظهور مع أو  دطبيق، عداكم ع

التي ستوجه بليه في كل مرة جمري فيها استخدامه بسبب مخالفاده 

الصريحة للدستور وللمبادئ القانونية السائدة والمستقرة، ما يع  أننا أمام 

مشروع لتأخير العدالة ودعقيدها، وليس للتعجيل بها ودطوير أدوادها. مرة 

ة الموقرة، وأهناها على ه ه الدراسة أخرى اسمحوا لي أن أحيي اللجن

 01المتفحصة وه ا الجهد العميق والرزين، وه ه المطالعة المتماسكة التي 

دستحق أن دسجل لها تمامًا كما دُسجل الأحكام المهمة محلاكم الاستاناف 

 والتمييز، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 05يفة وزير العد  شكرًا، دفضل معالي الأ  الشيخ خالد بن علي ل  خل 

 ون الإسلامية والأوقاف.ؤوالش

 

 ون الإسلامية والأوقاف:ؤالعدل والش وزير

السيطرة »لدي فقط دعقيب سريع، عبارة شكرًا معالي الرئيس،  

 41ه ا الاصطلاح ( Early control over the case)« المبكرة على الدعوى

بدايتها. اليوم يُستعمل عادة عندما يكون هناك دعامل مباشر مع الدعوى في 

 عندما د هب لتسجيل الدعوى سوف دُعطى موعدًا بعد التنسيق مع القاضي، 

وه ه الفترة كلها عبارة عن وقت ضائع، والفكرة كانت أن يكون هناك 

(Early control over the case)  بالنسبة بلى موضوع(The case management )

 45الحكم ليس لديه شيء  أو بدارة الدعوى. الشيء الآخر، مسألة أن قاضي

م كرات لديه أبدًا، قاضي الحكم عنده القضية نفسها يَفصل فيها و

الخصوم وما لديهم من دفوع، فهناك عمل ضخم، وكل الموضوع هو ألا 
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يضيع جهد القاضي في أمور بدارية دتعلق بتأجيل الدعوى أو الترجمة أو دقرير 

؛ وليس في ه ا ددخل، خبير أو غيرها، وأن يكون هناك درديب له ا الأمر

وسوف أعطيكم مثالًا سريعًا، عندما دكون لديّ قضايا مثل قضايا فوادير 

الهواد ، اليوم يأدينا في وزارة العد  عدد ضخم جدًا، لو قمت اليوم بإدخالهم 

 5والتقيت الأيراف وجلست معهم فإننا لن ننتهي ( Case management) بدون

لمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع من ه ه القضايا، ولكن من الممكن ل

وزير العد  أن يقو  بن قاضي الدعوى فيما يتعلق بالفوادير التي دزيد قيمتها 

للاف دينار بإمكانه ك ا وك ا وك ا، وفي المطالبات التي بمبالغ  5على 

أقل دكون الإجراءات ك ا وك ا، ولا يوجد داعٍ للتواصل معهم، وبنما دُقدّم 

 01معها كش  بأنه أُخطر ولم يدفع، ودكون الدعوى جاهزة،  الفادورة ويُقدّم

فيها دبليغ ي هب بلى القاضي، وفيها الأوراق مستوفاة، وبذا كان هناك 

، ل لك (The case management)دقرير يكون مرفقًا بها، ه ا هو غرض 

عندما نقو  بن هناك ددخلًا، فإنه ليس ددخلًا في القضية، وبنما هو ددخل 

دارة العدالة، ولا أددخل في قضية بحد ذادها، ولكن كي  في كيفية ب

 05 في وقت من الأوقات دزيد المسألة في نوعيةنتعامل مع المستجدات؟ قد دأدي 

معينة من القضايا نريد أن نحسمها بسرعة لأن لها أثرًا لدى الناس، أو يرى 

 المجلس أنه جمب أن دكون لها بدارة دعوى قبل أن دأدي بلى القضاة؛ لأن

 وليس  volume controlالقضاة يب لون جهدًا أكبر في امحلاكم، فهي 

on & off ول لك لا سلطان على قاضٍ في قضائه، لا أحد يتدخل في عقيدة ،

 41القاضي، ولكن دكون هناك بدارة دعوى ويريقة معينة في دنظيم مسألة 

أنها المستندات والدفوع، فه ه المسألة من الممكن أن يتم العمل بها وخاصة 

تجري تحت بشراف القاضي، ولا أحد فوقه في ه ا. سيدي الرئيس، ه ه 

لخر مداخلة لي، حيث سأضطر للخروج نظرًا بلى ظروف القمة الخليجية، 

وقد حضرت ه ه الجلسة بناء على أمر مجلسكم الموقر، وأتمنى أن يتسع 

 45صدر اللجنة بأن يرجع القانون بليها مرة أخرى، وأنا حريص كل الحرص 
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لى أن دكون في البحرين بدارة دعوى، وبذا كانت هناك مشاكل في مادة ع

 أو ماددين دعالج ه ه المشاكل ولكن لا يتم الافتاات على المبدأ، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، دفضلي الأخت دلا  جاسم الزايد. 

 

 دلال جاسم الزايد: العضو

زير العد  في الختام، أنا سعيدة بكلام وشكرًا سيدي الرئيس،  

وه ه المرة الأولى التي أراه فيها يتكلم به ه الطريقة والحدة، وحتى عندما 

 01قا  الكثير من الكلمات كالاجتثاث وغيرها لم أود أن أعترض على 

الكلمات التي قالها بخصوص مداخلادنا باعتبارنا أعضاء؛ لأني في السابق 

من المفترض على »كرر عبارة لم أره يتكلم به ه الطريقة، وحتى عندما 

! نحن عقدنا أكثر من «من المفترض على الوزارة»أين كانت عبارة « اللجنة

، «من المفترض على الوزارة»اجتماع بانتظار التكرم بالرد، ه ا كان أيضًا 

 05ــ ردودًا ومعرفة بعض الأمور ولا يحدث ذلك ونأدي في  في اللجاننحن ننتظر ــ 

ذلك، ودائمًا نقو : ليس هناك مانع من الإعادة بلى الجلسات العامة ويحدث 

الكثير من وقت اللجنة في  أخ فإنه اللجنة، وبالنسبة بلى ه ا المشروع 

مناقشته، وفي الأسبوع الماضي قبلنا دأجيل مناقشته لحضور معالي الوزير 

نظرًا بلى أهمية وجوده والاستماع بلى لرائه بخصوص ه ا الجانب،  وبذا أذن 

 41خوة ويالما أن الوزير موجود أرى أن نكتفي بما يرح من الآراء، لي الإ

وأشكر الأعضاء على العديد من مداخلادهم التي جاءت مؤيدة للجنة في 

 قرارها، ويتم التصويت على المشروع، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 45 شكرًا، دفضل الأ  جما  محمد فخرو. 
 

 جمال محمد فخرو: العضو

ليسمح لي زملائي أن أختل  معهم فيما ي الرئيس، شكرًا سيد 

 01يرحوه. وأدفق تمامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير. مشروع القانون به 
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دعديلات بإضافة  3مواد بضافية، و 3دعديلات في مواد قائمة، و 01دعديلًا، 

مواد، وقبل  3فقرات جديدة، ومجلس القضاء الأعلى أدى بملاحظات على 

ة، وذكر أنه يتمنى أن دساعد ه ه التعديلات في سرعة التقاضي ماد 03

وتحسين العمل القضائي في البحرين. وغرفة التجارة أدت بمقترحات لتعديل 

 5بعض المواد، بما بإضافة جملة أو فقرة وبما باستبدا  مادة من المواد، وأدى 

ية أدت ، وجمعية امحلامين البحرين01 الــ مواد من المواد 1التعديل على 

بمقترحات أيضًا لتعديل بعض المواد، ولم يأتِ أي من الأيراف الثلاثة برأي 

يقضي برفض القانون نهائيًا، وربما كان الاقتراح العام من الأعضاء بأن 

جزءًا مما جاء في خطاب جمعية  أهناك رفضًا دامًا له ه المواد، وسوف أقر

 01دقو   52فيما يتعلق بالمادة امحلامين باعتبارها يرفًا أساسيًا في القضاء. 

وسرعة الفصل في الدعوى أن ل ا نرى للموازنة بين تحقيق العدالة » الجمعية:

، فهنا اقتراح بتعديل المادة. فيما يتعلق «يصاغ البند )ب( على النحو التالي

نرى أن ه ه الفقرة غامضة لا يدرك المقصود منها؛ »دقو  الجمعية:  45بالمادة 

، ويقترحون دعديل صياغة المادة. في «تحدد نوع القضايا... أنها لم فرض ابذ

 05نرى  51وفي المادة «. المدعين»بكلمة « الأيراف»نرى استبدا  كلمة  41المادة 

نرى بلغاء الفقرة الأولى منها وليس كل المادة،  45بلغاء الفقرة. وفي المادة 

بذ بن بدارة وفي الختام، و»وهك ا. ثم يأدي خطاب جمعية امحلامين ويقو : 

الدعوى كنظام يهدف بلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي 

الفصل في الدعاوى، بن ه ا المبدأ يهدف بلى السيطرة  دؤخرممكن أن 

 41المبكرة والمستمرة على الدعوى بوضعها من  بداية دقديمها تحت بشراف 

نه بحاجة قاضي بدارة الدعوى، ولكي ينجح ه ا النظام ويحقق أهدافه فإ

ا لم بلى كادر ودنظيم دقيق وخبرات ودأهيل وددريب القضاة وأعوانهم، وبذ

وبالتالي ليس  ،«ذلك بلى زيادة دعطيل الإجراءاتدتوافر ه ه العناصر فسيؤدي 

هناك رفض من جمعية امحلامين وهي يرف أساسي، بنما دقو : نقترح دعديل 

 45 علىسعادة الوزير، وأتمنى  بعض المواد. وأميل كثيًرا بلى ما جاء على لسان

زملائي أعضاء المجلس عدم الموافقة على الرفض من حيث المبدأ، لأن ه ا 
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م هناك مقترحات 4113قانون مهم، وكما ذكر سعادة الوزير أنه من  

بتحسين القضاء به ا المعنى، وأضي  بلى ذلك أنه من  التسعينيات تم بجراء 

عوى من ضمن التوصيات. وكوني  القضاء وكانت بدارة الديندراسة لتحس

قريبًا من امحلاكم ــ عندما كنا نعمل خبراء في امحلاكم ــ كنا نسمع ه ا 

 5الكلام ودداخلنا معهم في بعض الحوارات. أرجو من ه ا المجلس ألا يرفض 

التعديلات من حيث المبدأ، بل دعاد بلى اللجنة لدراستها ومناقشتها مع 

لعد  أو المجلس الأعلى للقضاء أو جمعية الأيراف مجتمعة، سواء وزارة ا

امحلامين، لأنه لم يأتِ أحد ممن أشار بليه الإخوة بالرفض النهائي والتام، 

وبنما أدوا بتعديلات على ه ه النصوص. وواضح أن هناك عدم وضوح في 

 01ميكانيكية العمل والإجراءات، وه ا لن يتأدى بلا من خلا  حوار واضح 

في وزارة العد  والمجلس الأعلى للقضاء للإخوة في  ودوضيح مفصل من الإخوة

اللجنة. أعتقد أن من حق اللجنة ومن حق المجلس أن يفهم ميكانيكية العمل 

مستقبلًا، وواضح أن هناك بعض الإجراءات دطرق بليها الإخوة وأختل  معهم 

سعادة الوزير في التفسير، وبالتالي قد دكون لراء أعضاء اللجنة بنيت على 

 05ومات غير واضحة ووافية. ول لك أدفق تمامًا مع من يقو  بن هناك دأخيًرا معل

في التقاضي، نعم هناك دأخير والكل يشتكي من ذلك، وبننا نحتاج بلى 

قياس عمل القضاء بل نتكلم عن  بصدددقوية الجهاز القضائي، ولسنا هنا 

لسان مدى الحاجة، هل نحتاج بلى قسم بدارة الدعوى أم لا؟ لم يرد على 

الجهات الثلاث التي استشهد بها الإخوة ــ المجلس الأعلى للقضاء وغرفة 

 41التجارة وجمعية امحلامين ــ رفض المشروع من حيث المبدأ، فالجميع لديه 

 مقترحات بتعديل ه ه المواد، وأنا أدفق معهم في ذلك، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 د.شكرًا، دفضلي الأخت دلا  جاسم الزاي 
 45 

 دلال جاسم الزايد: العضو

لا أدفق تمامًا مع ما دفضل به الأ  جما  فخرو شكرًا سيدي الرئيس،  

في مداخلته وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة، فلا أعتقد أننا بعد كل ه ا 
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العمر من العمل في اللجنة لا ندرك المفاهيم أو ماذا دقصد الجهات بآرائها التي 

براء قريبين من السلطة القضائية فنحن أقرب دقدمت بها، بذا كان الخ

باعتبارنا قانونيين وقد أوضحنا الأمر. وفيما يتعلق برأي جمعية امحلامين أبدت 

الأخت جميلة سلمان ــ وقد دركت لها البدء بالحديث في ه ا الأمر ولم 

 5ا من مأددخل ــ رفض ه ا المشروع، جمعية امحلامين وغرفة التجارة وغيره

ي تحفظات ولكن لا تملك أن دقو : أنا أرفض ه ا المشروع من الجهات دبد

حيث المبدأ، والتحفظات التي أثرناها في عدد من مضامينه هي تحفظات 

جاءت في صلب ه ا الموضوع: تحفظ بخصوص درجة التقاضي، وتحفظ 

بخصوص كفالة الحق، وتحفظ بخصوص الاستاناف، وتحفظ بخصوص 

 01نعرض المشروع على المجلس على عجل  النصاب النهائي، فنحن كلجنة لم

وقلنا: بننا نرفضه من حيث المبدأ، ه ا لم يكن عملنا، ووزارة العد  لأكثر 

من مرة اجتمعنا معها، وحتى في المرة الأخيرة ــ وه ا موجود في التقرير ــ كنا 

قد يلبنا منها بعض المعلومات بشأن الإحصائيات حتى أبين الحاجة بلى وجود 

ة الدعوى ولم يأدوا بها، وقلت له: حتى دقو  لي بن  محتاج بلى مكتب بدار

 05بدارة الدعوى بسبب حجم القضايا فلتكن تحت يدنا ه ه الإحصائيات التي 

لم يأدوا بها، وقد وزعتها الآن على الأعضاء لأنها نشرت في موقع وزارة 

العد ، ويستبان من النظر بلى ه ه الإحصائية كبر حجم حسم القضايا 

ارنة بالقضايا المرفوعة، وقد قلت لسعادة الوزير: بذا كنت دريد أن دعد  مق

عدلته فمعنى ذلك أنك دنس   في ه ا القانون فإنه لن يستقيم، لأنك بذا

 41قا  بن   ، فإما أن يكون هناك مكتب بدارة دعوى وبما لا، والوزيرمضمونه

د عشرة قصرت مدة التقاضي وعندما دسجل دعوى اليوم تحدد لك جلسة بع

أيام عمل، وأض  بليها  5أيام، وبموجب ه ا القانون تحدد لك جلسة خلا  

أيام  3أيام، فهل سنستفيد من  1يومين لأنها أيام عمل، فسيكون المجموع 

فقط؟! ونظام بدارة الدعوى هو مواعيد اجتماعات، أي قاضي الدعوى 

 45جدوى  ناكهيستدعى المدعى عليهم ويبحث في الإعلان وغير ذلك، ولو كان 

من برجاع المشروع بلى اللجنة لأرجعناه من دون أن يطلب أحد ذلك وحتى قبل 



 9المضبطة  م   42/04/4104    (51)                         3/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

يطلب الوزير، ولكننا في اللجنة قضينا وقتًا يويلًا ولم ن كر في دقريرنا  أن

، فنحن نحترم الكلمة ونعرف «وأبدى تحفظه»بل دائمًا نقو  « لقد رفض»

، وه ا ما استندنا «رفض» كر ولم ن« وأبدى تحفظه»الدلالات، ونقلنا وقلنا 

بليه يوا  نقاشنا. وأنا كرئيسة اللجنة ــ ولا أعلم رأي أعضاء اللجنة ــ لن 

 5أعيد المشروع بلى اللجنة، وما سيعيده هو قرار المجلس بذا أراد بعادده، فليس 

المعلومات من جديد  ونشح من المقبو  في عمل اللجان أن نعيد البحث 

شروع القانون فقط وفي الأخير لا نحصل على شيء ونخصص يومًا كاملًا لم

ويضيع علينا هباء اليوم ال ي اجتمعنا فيه. أيلب أن يعرض المشروع على 

 المجلس لاتخاذ أي قرار في شأنه  ولكن ليس الإعادة بلى اللجنة، وشكرًا.
 01 

 :الرئيـــــــــــــــس

 أليس للمجلس حق في أن يعيده بلى اللجنة؟  

 

 اسم الزايد:دلال ج العضو

 05كلامي واضح، قلت يحا  بلى اللجنة بذا قرر المجلس سيدي الرئيس،  

ذلك، ولك  ذكرت للأعضاء معانادنا في ه ا المشروع، وبذا كانوا 

يردضون باعتبارهم أعضاء أن ننتظر المعلومات ونغير رأينا في ه ا الموضوع 

لجنة هو رفضه، المشروع مردين وقرار الونحن قد بحثناه؛ فنحن ناقشنا ه ا 

وبدلًا من بعادده بلى اللجنة ــ بذا اردأى المجلس جدوى المشروع ــ فليرفض 

 41 دوصية اللجنة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، دفضل الأ  فؤاد أحمد الحاجي. 

 

 45 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

وكان النقاش أخ  وقتًا يويلًا، شكرًا سيدي الرئيس، النقاش 

حيث انونيًا حرفيًا، وأنا أدكلم عن نفسي وليس عن باقي الأعضاء، نقاشًا ق

، وفي الجانب الآخر كلام وزير ا جاء في دقرير اللجنة له وجاهتهن مأرى أ
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العد  له وجاهته أيضًا حينما قا  بن ه ا المشروع بقانون جاء بهدف دعديل 

بلا  الإجراءات وليس ليتدخل في سلطة القضاء، والقاضي لا رقيب عليه

ضميره.  بن لراء الجهات الثلاث التي استؤنس بها تمسك العصا من النص ، 

لا درفض ولا دؤيد، بنما دطلب بعض التعديلات على مشروع القانون. بن ه ا 

 5قانون مهم، وقد أخ  وقتًا من اللجنة حيث ددارسته ـ مشكورة ـ وأفاضت 

رأيي أنه وبيًا، فيه، وكان الكلام صادرًا عن قانونيات وكان كلامًا حرف

كما يلبت ــ وزارة العد  نة مع جتجتمع اللفي قانون به ه الأهمية لابد أن 

لكي يظهر القانون بصورة دوافقية بين ــ عدة مرات  ذلكاللجنة منها سابقًا 

اللجنة وبين وزارة العد ، فسعادة وزير العد  لا يرفض التعديل في مواد 

 01القانون من حيث المبدأ، ما يع   القانون، بنما يتحفظ على رفض مشروع

بعادة النظر فيه. وأنا أعتقد أن كلام الأ  جما  فخرو صحيح، فيجب أن 

يعاد المشروع بلى اللجنة، ودعاد دراسته لكي نتخ  القرار الصحيح بعد 

الدراسة المتأنية، فنرى بجمابياده وسلبياده، وأنا أقترح على زملائي بعادة 

وزارة بحضور ممثلي نة حتى دستكمل الدراسة فيه المشروع بقانون بلى اللج

 05 العد ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، دفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
 

 41 العضو لولوة صالح العوضي:

شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على ما دفضل به الأ  جما   

ه ا المشروع  فخرو، وهي أن جمعية امحلامين قالت بن من ملاحظادها أن

يتضمن ددخلًا في اختصاصات القضاء، وغرفة تجارة وصناعة البحرين قالت 

بن فيه شبهة عدم دستورية ويمكنكم الرجوع بلى ملاحظادهم، وزارة 

 45التجارة ملاحظادها جوهرية. بن ه ه الملاحظات في جملتها دوحي ضمنيًا 

صاص السلطة برفض المشروع ولكن ه ه الجهات لا تملك حق التدخل في اخت

التشريعية، بذا كان في ه ا المشروع مواد دتضمن ددخل السلطة التنفي ية في 

أن ه ه الجهات لم دطلب رفض من أعما  السلطة القضائية، فما يرح اليوم 
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لا دتدخل في أعما  السلطة  فإن ذلك من منطلق أنهاالمشاريع من حيث المبدأ 

دفضل به معالي الوزير في المادة . أنا أريد فقط أن أشير بلى ما التشريعية

(، ه ه المادة التي أشار بليها في الفقرة )ب( واضحة الدلالة، وهي: 45)

وجموز في بعض القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى »

 5للقضاء بالتنسيق مع الوزير المع  بشؤون العد  بحالة الدعوى مباشرة بلى 

، فقد عاب ه ا «دقرير بالرأي القانوني فيهاامحلكمة المختصة دون بعداد 

كما دفضلت به  ـالنص أنه منح المجلس الأعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا ـ

ومنح وزارة العد  أيضًا اختصاصًا قضائيًا، وه ا ما  ـالأخت رباب العريض ـ

أشرت بليه في أنه قتل للسلطة القضائية.  بذا كان القصد من ذلك هو دقصير 

 01مباشرة بلى الخصم ضي، ففي الدعاوى المستعجلة حاليًا يلجأ مدد التقا

. ه ا المشروع فصل بين القاضي لتحديد جلسة لهحتى في الليل، القاضي 

وسيطًا وهو بدارة الدعوى، وأيا  بينها المستعجل وبين الخصوم، وجعل 

في  من دلك الجهات بن الملاحظات الجوهريةلإجراءات في الدعاوى المستعجلة. ا

يقتها دفرغ المشروع من محتواه، نحن مع الإصلاح، ومع التعديل، ومع حق

 05التطوير، لكن ما هي الآليات؟  الوزير قا  بن على اللجنة أن دطلب، واللجنة 

يلبت، وحضرت وزارة العد ، وبن اللجنة ممثلة في رئيسها وأعضائها قدمت 

جتماعات لنا المعلومات التي نحتاج بليها.  اليوم، هل بعد كل ه ه الا

الكثيرة، وبعد كل ه ا النقاش وبعد التأجيل من قبل مجلسكم، يأدينا 

بن اللجنة بحثت ومادت بحثًا   يرحه يعاد المشروع بلى اللجنة.  الوزير وبناء على

 41في ه ا المشروع، وجميع مداخلات الأعضاء ماعدا شخصًا واحدًا مع رفض 

   المشاريع، وشكرًا.في دناو نايريق االمشروع من حيث المبدأ، هل ه 
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

شكرًا، أعتقد أننا أيلنا في ه ا المشروع، فأرجو أن دكون 

 45 علي سلمان. المداخلات قصيرة جدًا، دفضلي الأخت جميلة
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 العضو جميلة علي سلمان:

شكرًا سيدي الرئيس، أنا أود أن أعلق على موضوع رأي جمعية  

رفق بالتقرير دسلمناه مع بداية دسلمنا لمشروع امحلامين، ه ا الرأي الم

القانون، وأنا كنت بنفسي أمثل جمعية امحلامين بصفتي رئيسة الجمعية، 

 5قمت بحضور جميع اجتماعات اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكان 

أثناءها وزير العد  موجودًا، وكان معي العديد من امحلامين، وادضحت لنا 

ثر الأمور، وفهمنا ما يهدف بليه القانون، وما هي العقبات أثناء المناقشة أك

التي سنواجهها نحن امحلامين، وما هي العوائق، وما هي الضمانات التي 

ستؤثر على حقوق المتقاضين، وه ا كله أدركناه خلا  المناقشة وأبدينا 

 01تحفظنا واعتراضنا بشكل واضح، وكل ذلك موجود في دقارير لجنة الشؤون 

ية والقانونية أمام مجلس النواب، ما يع  أن قرار جمعية امحلامين التشريع

المرفق بالتقرير هو ليس القرار النهائي.  بالإضافة بلى أننا حين مناقشتنا 

للموضوع باعتباري محامية وأثناء مناقشتي مع زملائي امحلامين، تم تحميلنا 

ه ا المجلس لأن لدينا فعلًا مسؤولية رفض ه ا المشروع باعتبارنا قانونيات في 

 05تجربة حية وهي تجربة بدارة الدعوى في القضايا العمالية. ففي الحقيقة أنا 

أقو : لو كان كل امحلامين موجودين فسيدرك المجلس رأيهم ورفضهم له ا 

المشروع، و ه ه الم كرة المرفقة ليست هي القرار النهائي، وبن لراء جمعية 

محاضر اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية امحلامين كلها مثبتة في دقرير و

 والقانونية في مجلس النواب، وشكرًا.

 41 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 شكرًا، دفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:

 45شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الأولى هي الرد على سعادة  

بننا غير واضحين »كلمة التي قالها وهي العضو الأ  جما  فخرو بخصوص ال

وه ا غير صحيح، لأننا عملنا على ه ا الموضوع فترة  «في ميكانيكية العمل
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يويلة، وتمت دراسته من كل الجوانب، وأيضًا ايلعنا على تجارب الدو  

الأخرى في مسألة مكتب بدارة الدعوى الموجود دقريبًا في كل أنظمة الدو  

لفة وفي محاكم مختلفة، ولكن به ه الطريقة العربية وبأشكا  مخت

الموجودة حاليًا أمامنا هي غير صحيحة.  أيضًا دطرق معالي الوزير بلى موضوع 

 5مكتب بدارة الدعوى وصلاحياده، وأعطاه صلاحيات كبيرة لا وجود لها في 

نصوص القانون.  بن مكتب بدارة الدعوى فقط ينظر في الإعلانات ويبلغ 

نقاط الادفاق، فإذا ادفقوا ونقاط الاختلاف  لتحددهم، الخصوم وجمتمع ب

على مواضيع معينة يتم التصديق على ه ه المواضيع ودعطى الورقة الرسمية 

باعتبارها سندًا دنفي يًا، وفي حالة الاختلاف فقط يقوم بإحالتها مباشرة بلى 

 01امحلكمة، وبالتالي لا يملك حق بصدار قرارات أبدًا، ما عدا بذا ادفق 

 منهالخصوم ووافقوا على بحالتها بلى وسيط فيتم بحالتها بلى وسيط، ويطلب 

حق بصدار القرارات بطلب بعض المستندات من الجهات العامة والخاصة 

فقط، وليس له حق الإحالة بلى خبير، وليس له حق في الاستماع لشهود، ولا 

 بها، يقوم يعتبر بداريًوبالتالي دوره وعمله هو عمل أوامر وقتية، بصدار 

 05أنه سيكون فيه دعطيل للمحاكم يالما القاضي وامحلاكم حاليًا، ولا أعتقد 

كان القاضي قادرًا على بدارة الدعوى، لأن القاضي هو ال ي يدير الدعوى  

أساسًا ويتحكم في الخصوم بالنسبة لتقديم الدفاع، وبذا وجد أي ممايلة من 

ا، وبالتالي هو قادر على حسم بعض الخصوم أيضًا جموز دنبيه القاضي بليه

ه ه القضية. ونتفق مع الأ  الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة بلى موضوع 

 41ليس  ـبداريًا ـوبن كان دشكيله  ـقاضي الحكم، فمكتب بدارة الدعوى ـ

قاضي حكم، وبالتالي يفترض أن يكون تحت يد قاضي الحكم جميع 

 لدعوى، وشكرًا.أوراق الدعوى ومستندادها حتى يتم الفصل في ا

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 45شكرًا، دفضل الأ  عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي 

 الشورى والنواب.
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة بلى ه ا القانون هناك حقائق جمب أن  

تي ذكردها رئيسة نبينها لكم وهي أن هناك مشكلة، ففي الإحصائية ال

أل  قضية، وهناك قضايا بسيطة دستمر عدة  011أو  97اللجنة يوجد حوالي 

 5سنوات، فلابد أن قضية بدارة الدعوى موجودة وأخ ت بها دو  كثيرة، فمن 

 ــمجلس الشورى  ــالممكن أن يكون هناك دعاون بين الحكومة وبينكم 

ف في النهاية هو دقليل المدة بتقديم اقتراح به ا الخصوص، وأنا أعتقد أن الهد

أنه هدف نبيل نسعى من أجل تحقيق العدالة في أقصر مدة ممكنة، وأعتقد 

 بليه جميعًا، وشكرًا.
 01 

 الرئيـــــــــــــــــس:

شكرًا، قبل يرح الموضوع للتصويت على مجلسكم الكريم أريد أن 

ص موضوع أقو  بن الإحصائية التي قامت بتوزيعها الأخت دلا  الزايد بخصو

القضايا الجديدة وامحلسومة، أعتقد أنها شهادة لوزارة العد ، والتي قامت 

 05بمجهود كبير وذلك لسرعة بيازها لمثل ه ه القضايا وحسمها بأسرع ما 

يمكن، ويأدي أيضًا اقتراحها بموضوع بدارة الدعوى دكملة له ه الجهود 

 العدالة دتأثرلأنه مثلما يقا  بن ة التي سرعت حسم الدعاوى المرفوع

بإجراءات التقاضي الطويلة، فعندما يصدر الحكم قد يكون فات الأوان، 

وبالتالي لا دتحقق العدالة يوا  فترة الإجراءات. الآن نشكر اللجنة رئيسة 

 41وأعضاء على الجهد الكبير ال ي ب لوه والملاحظات التي أبدوها، ولكن 

الكل يسعى لتطوير  هناك وجهات نظر أخرى، كما ذكر سعادة الوزير أن

أرى أنه ما دامت هناك والقضاء ومحاولة حسم ه ه القضايا تحقيقًا للعدالة، 

لراء قد لا دتفق مع رأي اللجنة ــ والوزير أبدى دعاونًا غير محدود في سبيل 

الوصو  مع اللجنة بلى ادفاق بحيث يتماشى ه ا المشروع مع الدستور بدون أي 

 45لماذا لا نعطي الموضوع فرصة أخرى ويلس مع شبهة ويحقق الغرض أيضًا ــ 

وهو  ــ معالي الوزير؟ وبذا أدت اللجنة في الأخير به ا الرأي وأصرت على رأيها

فلكل حادث حديث، لأن  أرى أن العجلة في اتخاذ  ــ الرفض من حيث المبدأ
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القرار الآن قد لا دكون في صالح المجلس، لا أريد أن أؤثر على المجلس في 

ه وه ا رأيي الخاص، ل ا أتمنى على رئيسة اللجنة ــ أم دركي ــ أن دوافق قرار

التقرير بلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وبذا أصرت اللجنة على  بعادةعلى 

 رأيها...

 5 

 العضو دلال جاسم الزايد:

نحن ناقشنا ه ا المشروع في جلستين، في ه ه  سيدي الرئيس لكن 

 الجلسة والجلسة السابقة...

 

 01 :الرئيـــــــــــــــس

لكن الوزير اليوم أدى ــ مشكورًا ــ وبيّن وجهة نظره وأبدى دعاونًا غير  

محدود معكم، ومن الممكن أن تجدوا مخرجًا يؤدي بلى الخروج بشيء 

 معقو  ومدروس، ما رأيكِ؟

 

 05 العضو دلال جاسم الزايد:

ير العد  المخرج؟ المخرج الوحيد هو لو أدى وزهل دعلم ماذا سيكون  

ووافق على دوصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، لأنه ليس هناك 

مخرج لخر، بما وجود بدارة دعوى وبما أن يكون هناك مكتب غير بدارة 

 الدعوى.

 41 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بذا وافق الوزير معكم فهو خير والحمد ن. 

 

 العضو دلال جاسم الزايد:

 45ة معالي الوزير أنه مع ه ا المشروع، لأنه قا  لكن يُستش  من مداخل 

م وأدى بلينا في 4117م ودقدم به في سنة 4112بنه يحلم به ا المشروع من  سنة 

 م.4104سنة 
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 :الرئيـــــــــــــــس

ليست هناك مشكلة. في الحقيقة أرى ــ ولكن القرار الأخير هو قرار  

دون مخرجًا، ولا أعتقد أن المجلس ــ أن نعطي المشروع فرصة أخرى، وقد تج

الحكماء مثلكم لن جمدوا مخرجًا بالنسبة بلى ه ا الموضوع. على كلٍ، 

 5الأ  الدكتور عصام   دفضلنحن الآن سنصوت على دوصية اللجنة. 

 لمجلس.ل القانوني ستشارالمالبرزيي عبدالوهاب 
 

 لمجلس:ل القانوني ستشارالم

ثة خيارات حو  ه ا أعتقد أن هناك ثلاشكرًا سيدي الرئيس،  

 01الموضوع، الخيار الأو : بعد النقاش ال ي دار الآن من الممكن أن درى اللجنة 

استرداد التقرير لإعادة دراسة الموضوع بحضور وزارة العد  ومناقشته مرة 

أخرى. الخيار الثاني: أن يقدّم بعض الأعضاء اقتراحًا بإعادة التقرير بلى 

يار الثالث: يرح دوصية اللجنة للتصويت، وفي اللجنة لمزيد من الدراسة. الخ

ه ه الحالة بذا قرر المجلس رفض دوصية اللجنة فمعنى ذلك أنه لم يعد هناك 

 05موضوع رفض المشروع من حيث المبدأ، وعلى اللجنة أن دعود ودبحث مواد 

مشروع القانون، ودقدم دوصيادها بالنسبة بلى مواد المشروع، أما بذا أقرّ 

اللجنة فيعتبر قرار المجلس هو رفض المشروع من حيث المبدأ،  المجلس دوصية

 وينتهى الأمر ويعود الموضوع بلى مجلس النواب، وشكرًا.
 

 41 :الرئيـــــــــــــــس

هناك اقتراح لخر  يا دكتور عصام: دوصية اللجنة واضحة، ولكنْ 

هما وهو بعادة المشروع بلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع وزارة العد ، فأي

 نصوّت عليه أولًا؟
 

 45 لمجلس:ل القانوني ستشارالم

صوّت أولًا على الاقتراح المتعلق بإعادة المشروع بلى اللجنة لمزيد من نُ 

صوّت على دوصية اللجنة، يُالدراسة، وبذا لم يوافق المجلس على ه ا الاقتراح 

 وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

ويت والمجلس هو سيد قراره. شكرًا، على كلٍ سنقوم بعملية التص 

وسنصوت أولًا على الاقتراح الأبعد وهو بعادة المشروع بلى اللجنة لمزيد من 

الدراسة وال ي أثنى عليه الأ  جما  فخرو والأ  فؤاد حاجي، فهل يوافق 

 5 المجلس على ذلك؟ 

 

 موافقة(غير )أغلبية 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 01لجنة برفض مشروع القانون من حيث هل يوافق المجلس على دوصية ال 

 المبدأ؟
 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 :الرئيـــــــــــــــــس

. قبل أن أرفع الجلسة قانون من حيث المبدأالرفض مشروع بذن يُ

للاستراحة اع روني لابد أن أدرك الجلسة الآن، وسيترأس الجلسة بعد 

نى أن يقدّم الاستراحة النائب الأو  للرئيس الأ  جما  فخرو، ولكن أتم

المشروع المتعلق بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة 

 41البحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات 

الوينية؛ على المشروعات الأخرى الموجودة في جدو  أعما  اليوم، لكي 

دزامنًا مع انعقاد قمة دو  يوافق المجلس ــ بن شاء ان ــ على ه ا المشروع اليوم 

مجلس التعاون في البحرين، فقط وددت أن أوضح ه ه النقطة قبل أن أدرك 

 الجلسة.  وأرفع الجلسة لمدة نص  ساعة للاستراحة.

 45 

 (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

 

 

 )وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة(

 31 
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 النائب الأول للرئيس:

وننتقل الآن بلى البند التالي من جدو  نستأن  الجلسة، بسم ان  

الأعما  والخاص بمناقشة دقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص 

مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة 

 5البحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات 

م. وأيلب من الأ  4104( لسنة 39ق للمرسوم الملكي رقم )الوينية، المراف

 .مقرر اللجنة التوجه بلى المنصة فليتفضل السيد حبيب مكي هاشم
 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 01بداية أيلب دثبيت التقرير ومرفقاده في  شكرًا سيدي الرئيس،         

 المضبطة.

  

 س: رئينائب الأول للال

 في المضبطة؟ومرفقاده ى دثبيت التقرير هل يوافق المجلس عل 
 05 

 )أغلبية موافقة(

 

 س: رئينائب الأول للال

 في المضبطة.ومرفقاده بذن يتم دثبيت التقرير  
 41 

 (123 / صفحة3)انظر الملحق 

 

 س: رئينائب الأول للال

دفضل الأ   سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. 

 45 مقرر اللجنة.

 

 سيد حبيب مكي هاشم:العضو ال

بسم ان الرحمن الرحيم، ناقشت اللجنة شكرًا سيدي الرئيس،  

مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة 
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لشركات لالبحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات المعاملة المقررة 

 استعراض م، حيت تم4104( لعام 39الوينية، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، 

والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، واعتمدت اللجنة رأي لجنة الشؤون 

 5التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وال ي أكدت فيه سلامة مشروع 

القانون ه ا يهدف بلى  القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. بن مشروع

تحقيق المزيد من الترابط والتكامل الاقتصادي بين دو  أعضاء مجلس 

التعاون لدو  الخليج العربية، كما أنه جاء متوافقًا ومتسقًا مع الدستور 

دعمل الدولة على »، التي دنص على: 01من المادة  (ب)وبالأخص مع الفقرة 

 01تعاون لدو  الخليج العربية ودو  تحقيق الوحدة الاقتصادية لدو  مجلس ال

الجامعة العربية، وكل ما يؤدي بلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما 

قرار المجلس الأعلى امًا ودنفيً ا من مملكة البحرين ، كما جاء التز«بينها

لمجلس التعاون لدو  الخليج العربية الصادر في دورده الحادية والثلاثين، 

م، والقاضي 4101ديسمبر  1بلى  1بوظبي خلا  الفترة من والمنعقدة في أ

 05بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دو  مجلس التعاون لدو  

، ودطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات ةالخليج العربي

الوينية، والتوجيه بلى استكما  بصدار الأدوات التشريعية بالدو  الأعضاء 

ا يحقق المكاسب المرجوة من دلك الفرص والمزايا وصولًا للتكامل بين بم

وسعيًا من مملكة البحرين  .الدو  الأعضاء، ودوثيقًا للروابط بين مواينيها

 41في المضي قدمًا من أجل التكامل الاقتصادي ومن أجل الوصو  بلى سوق 

خليجية مشتركة، فقد أعدت الحكومة ه ا المشروع محل البحث 

راسة، وحيث بن مملكة البحرين قد وافقت على الادفاقية الاقتصادية والد

بين دو  مجلس التعاون لدو  الخليج العربية، الموقعة في سلطنة عمان بتاريخ 

م، فقد 4114( لسنة 1م بموجب المرسوم بقانون رقم )4110ديسمبر  30

 45الاقتصاد  خلصت اللجنة بلى الموافقة على مشروع القانون لما له من أهمية على

الوي  البحري  من خلا  دشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة 
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البحرين، وبما يؤدي بلى دوحيد التشريعات الاقتصادية بين الدو  الأعضاء في 

مجلس التعاون لدو  الخليج العربية. علمًا أن هناك دولتين من دو  الخليج 

طنة عمان ودولة الكويت، قامتا بإصدار قرارات وزارية به ا الشأن، وهما سل

 وشكرًا.

 5 

 الأول للرئيس: النائب

دفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم هل هناك ملاحظات؟ شكرًا،  

 مبارك.

 

 01 الدكتورة عائشة سالم مبارك: العضو

دو  بداية أستهل مداخلتي بالترحيب بقادة شكرًا سيدي الرئيس،  

أن يخرجوا بتوصيات دعود مجلس التعاون الخليجي متمنية لهم ييب الإقامة، و

تزامن مناقشتنا له ا المشروع دبالنفع على المواين الخليجي. جميل جدًا أن 

بقانون مع انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مملكتنا الحبيبة، وأعتقد 

 05لتكامل لأن ه ا المشروع هو ثمار له ا التعاون الخليجي، وهو أيضًا مدخل 

جية المشتركة. ليس لدي اعتراض على القانون وجود السوق الخليولالخليجي 

لدي سؤا  أوجهه بلى وزارة الصناعة والتجارة، وخاصة أن البحرين قد  ولكنْ

مرت خلا  السنتين الماضيتين بالكثير من الهزات الاقتصادية بسبب وجود 

الأزمة السياسية، سؤالي هو: هل لدى وزارة الصناعة والتجارة خطة لج ب 

 41ليجية؟ الكل يعلم أن رأس الما  جبان وهو أو  من يهرب في الاستثمارات الخ

حالة وجود أي أزمة دلم بأي بلاد كانت، صحيح أننا بخوة مع دو  الخليج 

ل وزارة الصناعة تاج بلى أن دكون هناك خطة من قِبالعربي ولكننا نح

 والتجارة لج ب ه ه الاستثمارات، وشكرًا.

 

 45 الأول للرئيس: النائب

 ل الأ  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل  خليفة.شكرًا، دفض 
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 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

ونشكر اللجنة على ه ه التوصية التي شكرًا سيدي الرئيس،  

دتماشى تمامًا مع نهج مملكة البحرين في التعامل مع كل قرارات مجلس 

البحرين من أهم الركائز التعاون ودنفي ها يوا  السنين الماضية، وأعتقد أن 

 5التي أدت بلى ياح دنفي  الادفاقية الاقتصادية، وذلك من خلا  دنفي  كل 

على دوصية بالموافقة ه ه القرارات، ل ا نرجو من المجلس الموقر أن يصوّت 

 اللجنة، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

 01 شكرًا، دفضل الأ  خليل ببراهيم ال وادي. 

 

 م الذوادي:خليل إبراهي العضو

سبقوني  نأضم صودي بلى صوت الزملاء ال ي شكرًا سيدي الرئيس، 

في مملكة البحرين، وبالترحيب بقادة دو   33بالتهناة لانعقاد القمة الـ 

 05دقديم ه ا المشروع، الشكر موصو  بلى اللجنة للإسراع في و .مجلس التعاون

والاقتصادية في ال ي ينم عن تجاوب مجلس الشورى مع التطورات السياسية 

مملكة البحرين، وأعتقد أنه فرصة كبيرة أن يكون هناك دعاون في مجا  

فتح الشركات، وأرى من الضرورة بمكان أن يسعى القطاع الخاص في 

مملكة البحرين جاهدًا لأن ينشئ أيضًا فروعًا لشركاده الوينية في دو  

 41عمق استراديجي  مجلس التعاون، لأننا نقو  دائمًا بن السوق الخليجية هي

واقتصادي مهم لنا، وأعتقد أن الأسواق المفتوحة في دو  مجلس التعاون 

دستدعي من القطاع الخاص في مملكة البحرين أن يتحرك تحركًا سريعًا، 

ويستفيد من ه ا المعطى ومن ه ه الادفاقيات ومن ه ه القرارات التي دقوم 

 شكرًا.مملكة البحرين بتنفي ها ومتابعتها باستمرار، و
 45 

 الأول للرئيس: النائب

 شكرًا، دفضل الأ  أحمد ببراهيم بهزاد. 
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 أحمد إبراهيم بهزاد: العضو

أضم صودي بلى الإخوة ال ين سبقوني أولًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

بتهناة قادة الدو  الخليجية لانعقاد ه ه القمة في البحرين. وثانيًا: في موافقتهم 

هدف أولًا وأخيًرا بلى التقارب بين شعوب منطقة على مشروع القانون، ال ي ي

 5دو  الخليج العربية، وه ا مطلب الكثيرين من أبناء دو  المنطقة في بجماد 

نوع من التواصل والترابط بين أبناء المنطقة، ويعتبر ه ا المشروع أحد الأسباب 

س التي دساعد في زيادة الترابط والتقارب من الناحية التجارية بين دو  مجل

و من الإخوة الأعضاء التعاون، ل ا أنا من المؤيدين لفكرة ه ا المشروع، وأرج

      ، وشكرًا.الموافقة عليه
 01 

 الأول للرئيس: النائب

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكرًا، دفضل الأ   
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 05ئ قادة بشكل سريع جدًا، أريد أولًا أن أهنشكرًا سيدي الرئيس،  

 ، وأتمنى عليهم أن ننتقل نقلة نوعية33دو  مجلس التعاون بانعقاد القمة الـ 

ــ وليست جزئية ــ لصيغة الاتحاد بشكل أساسي كونفدرالية أو ما شابه، 

وهي مسألة مهمة أمام المنعطفات التي دواجهنا. فيما يتعلق به ا القانون فقد 

وليس الاعتماد ــ مشروع القانون أحسنت الحكومة والسلطة التنفي ية بتقديم 

 41ال ي يتيح لجميع أبناء الخليج أن يعتمدوا على وجود  ــ فقط على قرار وزاري

أداة قانونية وليس على قرار وزاري فقط ــ يبعًا مع احترامي للقرارات الوزارية 

في دو  الخليج ــ فكل دولة لديها صلاحيادها ولليادها الدستورية ولكن وجود 

  أن أي مواين خليجي يعلم أن في البحرين قانونًا يعزز مصالحه قانون يع

وهو أقوى بكثير مما لو كان فقط قرارًا وزاريًا، ومن الممكن أن يتغير بذا 

 45جاء وزير لخر. القانون حتمًا دصدره السلطة التشريعية وهو يعطي لأبناء 

عزيز وج ب البحرين فرصة للتعاون مع أبناء دو  الخليج، وه ا في حد ذاده د

للاستثمارات الخليجية، ونأمل أن ينف  دنفيً ا جيدًا لكي يعزز الاقتصاد 

 البحري ، وشكرًا.
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 الأول للرئيس: النائب

حميد يوس  رحمة الوكيل المساعد للتجارة شكرًا، دفضل الأ   

 امحللية بوزارة الصناعة والتجارة. 

 

 5 وكيل المساعد للتجارة المحلية: ال

وبركاده، معالي ان السلام عليكم ورحمة ئيس، شكرًا سيدي الر 

الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى امحلترمين. بداية أود أن 

اسم وزارة الصناعة والتجارة لموافقتكم على ه ا بأقدم شكري باسمي و

المشروع ال ي خرج به الآن، وهو ينسجم ويتسق مع قوانين مملكة البحرين 

 01الإخوة الأعضاء أصحاب السعادة  االتساؤلات التي دقدم بهالتجارية. ردًا على 

جنبية، أحب أن أيمان لى ج ب الاستثمارات الخليجية والأبشأن التشجيع ع

أن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت بإنشاء محطة بجميع الإخوة الأعضاء 

، والإجراءات في ه ا المركز «مركز البحرين للمستثمرين»واحدة دسمى 

لإخواننا مواي  ومستثمري دو  مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة ميسرة 

 05بلى ذلك هناك قانون شركات جديد سيصدر في القريب العاجل، وهو منظور 

أمام مجلس النواب، وفيه من المواد ما يسهل على الشركات الأجنبية فتح 

ن مشاريعها في مملكة البحرين. وقد سبق لسعادة وزير الصناعة والتجارة أ

يرح مبادرة الترويج للمشاريع الصناعية والتجارية في مملكة البحرين، حيث 

قام مع المعنيين في ه ا المجا  بالعديد من الزيارات، ومازا  العمل جاريًا 

 41والخطة مستمرة في ه ا المجا . أما فيما يتعلق بمجا  دنفي  القوانين بالنسبة 

بعضكم من التجار ويعرف أن لإخواننا في دو  مجلس التعاون الخليجي ــ و

البحرين دائمًا سباقة في دطبيق القوانين ــ فالقرارات والقوانين السابقة 

لتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين لإخواننا في دو  مجلس التعاون 

الخليجي موجودة من  زمن بعيد، وه ا القانون ما هو بلا دقنين لما كانت 

 45     دعمل به مملكة البحرين، وشكرًا. 
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 س: رئينائب الأول للال

 أخرى؟ هل هناك ملاحظات شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات(

 5 

 س: رئينائب الأول للال

 مشروع القانون من حيث المبدأ؟ هل يوافق المجلس على  
 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 س: رئينائب الأول للال

دة . وننتقل بلى مناقشة مواده ماالمبدأ ثمشروع القانون من حي قريبذن  

 دفضل الأ  مقرر اللجنة.مادة، 
 

 05 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

كما جاءت من  الديباجة: دوصي اللجنة بالموافقة على الديباجة  

 الحكومة.
 

 س: رئينائب الأول للال

 41 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ 
 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 س: رئينائب الأول للال

 45 هل يوافق المجلس على الديباجة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 س: رئينائب الأول للال

 31 ، دفضل الأ  مقرر اللجنة.الأولىبذن دُقر الديباجة. وننتقل بلى المادة  
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 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

كما جاءت من : دوصي اللجنة بالموافقة على ه ه المادة الأولى المادة 

بح العبارة لتص« مجلس»مراعاة التصحيح التالي: بضافة كلمة  الحكومة مع

 . سهوًا من التقريرحيث سقطت ه ه الكلمة « لمواي  دو  مجلس التعاون»

 5 

 س: رئينائب الأول للال

دفضلي الأخت لولوة صالح  هل هناك ملاحظات على ه ه المادة؟ 

 العوضي. 

 

 01 وضي:عالعضو لولوة صالح ال

بذا قارنّا الديباجة مع ه ه المادة فسنجد أنه شكرًا سيدي الرئيس،   

.وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدو  »..قد ورد في الديباجة التالي 

الخليج العربية في دورده الحادية والثلاثين، التي عقدت في أبوظبي خلا  

م بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح 4101ديسمبر  1- 1الفترة من 

 05بيق المساواة التامة فروع لها في دو  مجلس التعاون لدو  الخليج العربية، ودط

، ولكن عندما نأدي بلى «في معاملتها معاملة فروع الشركات الوينية...

الشروط التي وضعتها المادة الأولى يدها قد استثنت الشركات المملوكة أو 

بن كان أحد أفرادها أجنبي الجنسية ــ المسجلة في دو  مجلس التعاون ــ 

 بحرين أو في دو  مجلس التعاونفي مملكة ال سواءوالكثير من الشركات 

 41ممثل وزارة الصناعة  صحح ليوحب ا لو يُن أجانب، وحاليًا ــ ولديها مساهم

والتجارة ــ ليس هناك قيد على الشركات الموجودة في دو  مجلس التعاون بذا 

كان أحد مساهميها أجنبيًا، وجاء ه ا القانون ووضع قيدًا لم يُنص عليه في 

وضيّق الحدود المسموح بها حاليًا  ادة دو  مجلس التعاون،القرار الصادر عن ق

وما جرى عليه العمل في مملكة البحرين، أريد أن أعرف لماذا ه ه المغايرة؟ 

 45ولماذا ه ا القيد على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون  ؟ولماذا ه ا الاختلاف

 وشكرًا. ؟لدو  الخليج العربية
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 الأول للرئيس: النائب

الأ  حميد يوس  رحمة الوكيل المساعد للتجارة ، دفضل شكرًا 

 الصناعة والتجارة. ةراوزامحللية ب

 

 5 :الوكيل المساعد للتجارة المحلية

بالنسبة بلى ه ا البند، دطرقت وزارة الصناعة  شكرًا معالي الرئيس، 

والتجارة بليه في مجلس النواب، وكان من ضمن التعديل ال ي اقترحته وزارة 

وجموز »والتجارة في المادة الأولى في البند الثالث في الفقرة الأخيرة  الصناعة

للوزير المع  بشؤون الصناعة والتجارة بلغاء درخيص فرع الشركة في حالة 

 01، «انتفاء أي من ه ه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ه ه المادة

ي شركة فيها ه ا القانون أجاز لوزير الصناعة والتجارة أن يستث  أ

ن غير خليجيين، والترخيص مفتوح للشركات الخليجية المشتركة ومستثمر

مع مساهمين أجانب، وه ا التعديل أعطى وزير الصناعة والتجارة خيار بلغاء 

 الشركات التي تم دأسيسها من قبل خليجيين وأجانب، وشكرًا.

 05 

 الأول للرئيس: النائب

ن لمساهمين خليجيين شكرًا، بمعنى أن الشركات المسجلة الآ 

الأخت دلا   دفضلي .وأجانب دستمر في عملها ما لم يرَ الوزير خلاف ذلك

 جاسم الزايد.

 41 

 العضو دلال جاسم الزايد:

أنا أدفهّم التساؤ  الموجود لدى الأخت لولوة شكرًا سيدي الرئيس،  

وع ن الوزارة في ه ا المشرأالعوضي، وكما بيّن ممثل وزارة الصناعة والتجارة 

التزمت ب ات نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدو  

 45الخليج العربية، حيث كان أحد شرويه أن دكون الشركة مملوكة 

بالكامل لمواي  دو  مجلس التعاون، وبالتالي تم دضمين ه ا البند في 

 الشروط الواردة في ه ا القانون، وشكرًا.
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 الأول للرئيس: النائب

 ، دفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.شكرًا 
 

 وضي:عالعضو لولوة صالح ال

 5بالنسبة بلى حق الوزير المطلق في بلغاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

في  ؛الشركات القائمة حاليًا بذا كانت مملوكة لمواينين خليجيين وأجانب

الوقت الحالي ومن  أسبوع تم دسجيل عدة فروع لشركات مسجلة لمساهمين 

وأجانب، وبال ات شركات سعودية، فهل يع  ذلك أن الوزير المع  خليجيين 

بشؤون الصناعة والتجارة قد يأدي في يوم من الأيام ويقوم بإلغائها؟ ه ا النص 

 01هل  .مطلق، ولم يحدد المعايير التي دفضل بها ممثل وزارة الصناعة والتجارة

شرط من الشروط جموز للوزير بلغاء درخيص فرع الشركة في حالة انتفاء أي 

المنصوص عليها في المادة الأولى من ه ا القانون؟ هل ه ا القانون سيطبق بأثر 

رجعي على الشركات التي تم دسجيلها في مملكة البحرين والمخالفة لشروط 

ه ا القانون؟ الفقرة الأخيرة من المادة الأولى دعطي الحق للوزير في بلغاء 

 05التعاون لفتح فروع لها بذا درخيص أي شركة من شركات دو  مجلس 

كانت تخال  شروط ه ا القانون، وه ا يع  التطبيق بأثر رجعي للقانون، 

 وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

 41شكرًا، دفضل سعادة الأ  السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير  

 ون مجلسي الشورى والنواب.ؤش

 

 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤش وزير

، دطبيق القوانين يكون من داريخ صدورها، ولا لرئيسشكرًا معالي ا 

 45جموز دطبيقها بأثر رجعي. وكلنا نعلم أن هناك فروعًا لشركات بحرينية 

موجودة في دو  الخليج، وأن هناك فروعًا لشركات دابعة لدو  الخليج 

موجودة في مملكة البحرين، وه ا القانون هو بيار عام لتنظيم عمل ه ه 

 خدمة المواين سواء في البيع والشراء أو لفتح فروع الشركات، ويصب في
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لشركته في دو  مجلس التعاون، وبالتالي يُسهم في اكتما  الوحدة 

 الاقتصادية لدو  مجلس التعاون، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

 5 ؟أخرىشكرًا، هل هناك ملاحظات 

 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 الأول للرئيس: النائب

 01مع كما جاءت من الحكومة الأولى على المادة ل يوافق المجلس ه

 ؟دصحيح الخطأ المطبعي ال ي أشار بليه الأ  المقرر

 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 الأول للرئيس: النائب

 بذن دُقر ه ه المادة. وننتقل بلى المادة التالية، دفضل الأ  مقرر اللجنة. 
 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

بالموافقة على ه ه المادة كما جاءت من دوصي اللجنة  :الثانية المادة

 41 الحكومة.
 

 الأول للرئيس: النائب

 هل هناك ملاحظات على ه ه المادة؟
 

 45 )لا توجد ملاحظات(
 

 الأول للرئيس: النائب

 هل يوافق المجلس على ه ه المادة؟ 

 

 31 )أغلبية موافقة(
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 الأول للرئيس: النائب

 الية، دفضل الأ  مقرر اللجنة.بذن دُقر ه ه المادة. وننتقل بلى المادة الت 

 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

 5: دوصي اللجنة بالموافقة على ه ه المادة كما جاءت من الثالثةالمادة  

 الحكومة.
 

 الأول للرئيس: النائب

 هل هناك ملاحظات على ه ه المادة؟ 

 01 

 )لا توجد ملاحظات(

 

 الأول للرئيس: النائب

 ادة؟هل يوافق المجلس على ه ه الم 

 05 

 )أغلبية موافقة(

 

 الأول للرئيس: النائب

وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع بذن دُقر ه ه المادة. 

 41 القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

  

 ) أغلبية موافقة(

 

 الأول للرئيس: النائب

 45 بصفة نأخ  الرأي النهائي عليهنظرًا بلى أهمية ه ا المشروع أقترح أن 

الاستعجا ، ويتطلب ه ا دصويتين، التصويت الأو  لأخ  الموافقة مناداةً 

الرأي النهائي على مشروع خ  بالاسم على الاستعجا ، والتصويت الثاني لأ

 ل  يري  الأمين العام للمجلس.ببراهيم الأ  عبدالجليل  دفضلالقانون، 
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ذ رأيهم نداءً )وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخ

 (النهائي الآنعلى الموافقة على التصويت بالاسم 
 

 العضو إبراهيم محمد بشمي:

 5  موافق.

 

 العضو أحمد إبراهيم بهزاد:

  موافق.
 

 01 العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:

 .غير موجودة
 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 موافق.
 05 

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.
 

 .كمالبو حسن جهاد العضو

 41 .غير موجود
 

 عبدالله الفاضل: الدكتورة جهاد العضو

 .ةموافق
 

 45 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

  موافق.
 

 العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:

 غير موجود.
 31 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:

  موافق.
 



 9المضبطة  م   42/04/4104    (19)                         3/ الدور  3مجلس الشورى / الفصل 

 العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:

 موافقة.
  

 العريض: العضو رباب عبدالنبي

 5 موافقة.

  

 :الدكتور سعيد أحمد عبداللهالعضو 

 غير موجود.
 

 01 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 موافق.
 

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 .غير موجود
 05 

 العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:

 موافقة.
 

 العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:

 41  موافق.
 

 اهري:العضو عبدالرحمن عبدالحسين جو

  موافق.
 

 45 العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:

  موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  
 31 

 العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

 موافق.  
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 العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:

 .غير موجود
 

 ي:ــــوضعح الــالـوة صـولـالعضو ل

 5 رة الأخيرة من المادة الأولى.موافقة مع التحفظ على الفق

 

 العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:

  موافق.
 

 01 العضو محمد حسن باقر رضي:

 موافق.

 

 العضو محمد سيف المسلم:

  موافق.
 05 

 العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:

 .غير موجود
  

 العضو منيرة عيسى بن هندي:

 41 موافقة.
 

 العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:

  .موافق
 

 45 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.
 

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

  .غير موجودة
 31 

 العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:

  موافق.
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 العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:

 .غير موجودة
  

 :جمال محمد فخرورئيس المجلس النائب الأول ل

 5هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة ف فقة،الأغلبية مواموافق. 

 ؟نهائية
 

 ) أغلبية موافقة(

 

 01 
 الأول للرئيس: النائب

الآن بلى البند التالي من وننتقل  .قانون بصفة نهائيةمشروع اليقر  بذن

جدو  الأعما  والخاص بمناقشة دقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 

بضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة  بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد

 05م، وأيلب من 4104( لسنة 34م، المرافق للمرسوم الملكي رقم )4104المالية 

 الأ  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه بلى المنصة، فليتفضل.  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

قرير ومرفقاده في شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أيلب دثبيت الت 

 41 .المضبطة

 

 الأول للرئيس: النائب

 هل يوافق المجلس على دثبيت التقرير ومرفقاده في المضبطة؟ 

 

 45 )أغلبية موافقة(

 

 الأول للرئيس: النائب

 بذن يتم دثبيت التقرير ومرفقاده في المضبطة. 

 

 31 (190  / صفحة9 )انظر الملحق 
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 الأول للرئيس: النائب

ادئ والأسس العامة لمشروع القانون، دفضل الأ  سنبدأ بمناقشة المب

 مقرر اللجنة.
 

 5 :أبل حسن عبدالعزيز الدكتور العضو

الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون بفتح اعتماد  سيدي شكرًا

 122.351.111م بمبلغ )4104بضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

التي دارت من قبل أعضاء اللجنة، دينار(، حيث تم استعراض وجهات النظر 

واعتمدت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 01بشأن سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد ادفقت 

اللجنة على أهمية دعم الشركة وبقائها بصفتها ناقلًا وينيًا للمملكة ولكن 

يل صرف مبلغ الدعم، وتحديد المبالغ لكل سنة بشرط الحصو  على دفاص

على حدة، كما لاحظت اللجنة أن مبلغ الدعم المرصود في مشروع القانون 

كبير جدًا يضاف بليه كُلفة الاقتراض ودبعات ه ا المبلغ الكبير على الدين 

 05العام للمملكة. وك لك ناقشت اللجنة الشق الثاني من مشروع القانون 

مليون دينار والمبين في مشروع  41استاد رياضي جديد بمبلغ والمتعلق بإنشاء 

القانون، وقد رأت اللجنة أن دطرح ه ا الموضوع عند مناقشة ودراسة الميزانية 

م في الأيام القادمة؛ وذلك نظرًا بلى أهمية 4102و 4103العامة )المقدرة( لعامي 

أنه حتى داريخ  دعم أنشطة الشباب والرياضة في البلاد. وتجدر الإشارة بلى

 41بعداد ه ا التقرير لم دستلم اللجنة أي دوضيحات على جملة من التساؤلات 

المشار بليها من الجهات المعنية به ا الشأن. وقد بنت اللجنة قرارها برفض 

مشروع القانون بالأخص على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة ييران 

ا بأن مجلس النواب الموقر لم يوافق مليون دينار مؤخرًا. علمً 075الخليج بمبلغ 

على مشروع القانون وقدم مبرراده لرفض مشروع القانون. ودوصي اللجنة بعدم 

 45الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بفتح اعتماد بضافي في الميزانية 

م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر 4104العامة للدولة للسنة المالية 

 وشكرًا.لاتخاذ اللازم، 
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 الأول للرئيس: النائب

 .العوضي صالح لولوة الأخت هل هناك ملاحظات؟ دفضلي شكرًا،

 

 وضي:علولوة صالح ال العضو

 5ه سؤالًا بلى مقرر اللجنة، أنا أوّد أن أوجشكرًا سيدي الرئيس،  

رفض مشروع القانون من حيث ة دقريرها قالت بنها بنت قرارها اللجنة في نهاي

 075ليج بمبلغ صدور مرسوم بقانون بدعم شركة ييران الخ المبدأ على ضوء

الخيارات التي يرحتها على أساس مليون دينار مؤخرًا، وفي نفس الوقت 

الحكومة وهي أربعة خيارات لمعالجة وضع شركة ييران الخليج، هل لمقرر 

 01اللجنة أن يعطينا الخيار ال ي قد دلجأ بليه الحكومة غير الخيارين الأو  

ي في حالة عدم دعم شركة ييران الخليج بأي مبلغ خلافًا للمبلغ الوارد والثان

في المرسوم بقانون؟ لأن الخيارين الثالث والرابع هما الخياران الأخطر، هل 

ستُلغى الشركة وستُنشأ شركة وينية حكومية أخرى؟ أم سيتم دقليص 

يبيّن  نشاط الشركة بلى الحدود التي وردت في خيارات الحكومة؟ حب ا لو

 05لنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب دوجهات حكومة البحرين في 

حالة رفض ه ا المشروع لدعم الشركة الوينية الناقلة في ضوء الخيارين 

 يرحهما وزير المالية أثناء اجتماعه مع اللجنة المالية، وشكرًا. نالل ي

 

 الأول للرئيس: النائب

 41 مكي هاشم.شكرًا، دفضل الأ  السيد حبيب  

 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

بصفتي نائب رئيس اللجنة سأجيب عن شكرًا سيدي الرئيس،  

 دساؤلات الأخت لولوة العوضي، أحد الأسباب الرئيسية لرفض اللجنة له ا

 45نا بالنسبة بلى الخيار ال ي رست عليه الاعتماد هو عدم وضوح الرؤية ل

ذكرت أن الحكومة في ء القانوني والإفتاالحكومة، م كرة هياة التشريع 
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عدد رست على الادفاق على الخيار الرابع وهو دقليص  الأسبوعياجتماعها 

 42و 41، ودكون عدد الطائرات ما بين اخطً 34الشركة بلى خطوط 

يائرة، بينما اتجه مجلس بدارة ممتلكات بلى الخيار الثالث وهو دصفية 

لي كانت الصورة غير واضحة الشركة وبعادة جدولتها من جديد، وبالتا

 5 بالنسبة بلينا، وه ا أحد الأسباب الرئيسية لرفضنا ه ا الاعتماد، وشكرًا. 

 

 الأول للرئيس: النائب

 .مقرر اللجنةشكرًا، دفضل الأ   

 

 01 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

نحن في اللجنة لم نناقش موضوع الخيارات  شكرًا سيدي الرئيس، 

عادة هيكلة شركة ييران الخليج؛ لأننا نعتبر أن ه ا الأمر الاستراديجية لإ

شأن دنفي ي، وليس شأنًا دشريعيًا، والمطروح أمامنا فقط مشروع الدعم 

ــ بعد صدور المرسوم المطلوب المالي لشركة ييران الخليج، ووجدنا أن المبلغ 

 05نًا، وهو مليو 112وهو مليون دينار ــ  075بقانون بتمويل ييران الخليج بمبلغ 

مبلغ كبير جدًا، وهو دين سيُضاف بلى الدين العام، ل لك مجلس النواب 

 الموقر رفض ه ا التوجه، وأيضًا دوجهنا بلى الاتجاه نفسه ورفضنا اعتماد

مبلغ به ا الحجم، ولكن المناقشة التفصيلية للخيارات هي جزء من 

ن في صلاحيات الحكومة وليست من صلاحيات مجلس الشورى، ول لك نح

 41 اللجنة لم نتحدث في ه ا الموضوع مع الحكومة الموقرة، وشكرًا.

 
 الأول للرئيس: النائب

شكرًا، دفضل سعادة الأ  السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير  

 ون مجلسي الشورى والنواب.ؤش

 45 
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 ون مجلسي الشورى والنواب:ؤوزير ش

لموضوع، نقو  حتى نُطمان المجلس بشأن ه ا ا شكرًا معالي الرئيس، 

بنه كان هناك اجتماع بين الحكومة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في 

كلا المجلسين، وكان الموضوع هو موضوع ييران الخليج، وكان هناك 

 5خياران، وتم الادفاق على الخيار الثاني، كان الخيار الأو  هو دصفية 

الخليج بصفتها الشركة، والخيار الثاني كان الإبقاء على شركة ييران 

ناقلة وينية، وتم التوافق على ببقاء ييران الخليج بصفتها ناقلة وينية على أن 

دقوم الحكومة بإعادة هيكلة الشركة، وه ا بالفعل ما يتم الآن، حيث بنه 

تمت بعادة دشكيل مجلس الإدارة، والآن يرأس مجلس الإدارة أحد نواب 

 01دير العام للشركة، وتم دعيين رئيس مجلس الوزراء، وتم قبو  استقالة الم

قائم بأعما  المدير العام حتى يتم دعيين مدير جديد، وبالفعل تم التوافق على 

مليون دينار لإسناد الشركة حتى دكتمل  075قضية صدور مرسوم بمبلغ 

الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة الهيكلة. بذن التوجه ال ي تم الادفاق 

ن الخليج مع بعادة هيكلة الشركة، وأعتقد أن عليه هو الحفاظ على ييرا

 05 الأمور واضحة الآن، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

 شكرًا، دفضلي الأخت لولوة صالح العوضي. 

 

 41 وضي:علولوة صالح ال العضو

أن بلى يلبنا دوضيح سعادة الوزير حتى نطمان شكرًا سيدي الرئيس،  

الإبقاء على الشركة من عدمه  رفضنا له ا المرسوم لن يكون له دأثير في

 ن على أن دكون للبحرين ناقلة وينية، وشكرًا.ولأننا حريص
 

 45 الأول للرئيس: النائب

 هل هناك ملاحظات أخرى؟شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات(
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 الأول للرئيس: النائب

نصوّت على دوصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على سبذن  

 وافق المجلس على دوصية اللجنة؟مشروع القانون، فهل ي
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الأول للرئيس: النائب

سوف نؤجل البند السابع  بذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 

من جدو  الأعما  الخاص بمواصلة مناقشة دقرير لجنة الشؤون الخارجية 

 01والدفاع والأمن الوي  بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات 

وننتقل بلى البند التالي من جدو  الأعما  والخاص  .لإصلاح والتأهيلا

بمناقشة دقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية 

م لمجلس الشورى، والتي تم ددقيقها 4100ديسمبر  30للسنة المالية المنتهية في 

الدكتور عبدالعزيز حسن من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، دفضل الأ  

 05 مقرر اللجنة. أبل

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أيلب دثبيت التقرير في المضبطة،  

 وشكرًا.

 41 

 الأول للرئيس: النائب

 شكرًا، هل يوافق المجلس على دثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 45 

 الأول للرئيس: النائب

 ذن يتم دثبيت التقرير في المضبطة.ب 

 

 (152  / صفحة5  )انظر الملحق

 31 
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 الأول للرئيس: النائب

 دفضل الأ  مقرر اللجنة.  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 5ددارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية  شكرًا سيدي الرئيس،

يلاع عليها، وعلى رأي لمجلس الشورى، وبعد الا 4100ديسمبر  30المنتهية في 

المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس،  المستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي

م من الأمانة العامة؛ وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدّ

أن الأمانة العامة بالمجلس قد التزمت عند بعدادها ــ 0 :لاحظت اللجنة ما يلي

 01؛ بأحكام المادة 4100ديسمبر  30ة المالية المنتهية في للبيانات المالية للسن

( من اللائحة المالية 019 بلى 011( من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد )071)

أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعما  الرقابة على المجلس ــ 4 للمجلس.

المالية، م بشأن ديوان الرقابة 4114( لسنة 01بموجب المرسوم بقانون رقم )

بهدف ببداء الرأي المه  حو  الحساب الختامي للمجلس وأصدر دقريره عن 

 05مما يع  أن البيانات المالية الواردة في  ،دون أي تحفظاتمن أعما  الرقابة 

دكرار ــ 3 ظهر بصورة عادلة بيرادات ومصروفات المجلس.الحساب الختامي دُ

لتدريب، عن المصروفات مثل ادباين دقديرات بعض المصروفات السنوية 

الفعلية في نهاية العام، مما يستدعي ب   جهود أكبر عند وضع اعتمادات 

الميزانية السنوية للمجلس، من خلا  خطة استراديجية للاردقاء بأداء موظفي 

 41دشيد باستمرار اهتمام الأمانة العامة . ودود اللجنة أن الأمانة العامة بالمجلس

كما دشيد  خلا  دقديم القروض الحسنة.بمساعدة موظفي المجلس من 

اللجنة بإنشاء وحدة دكافؤ الفرص بالمجلس وذلك لتمكين المرأة العاملة في 

دستحقها مع نظيرها الرجل.  المكانة التي مانة العامة للمجلس من دبوءالأ

ئحه الداخلية، وأن دقرير درى اللجنة أن المجلس قد التزم ببنود ومواد لواو

 45رت على صحة الوضع المالي للمجلس. هر حدوث تجاوزات أثَّظلم يُالديوان 

كما لاحظت اللجنة تجاوب الأمانة العامة للمجلس مع كل المقترحات 

السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتحسين أنظمة الرقابة 
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ة في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسو الداخلية ورقابة الالتزام.

، فإن اللجنة دوصي 4100 ديسمبر 30البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

بقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في  :بما يلي

، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم .4100ديسمبر  30

 5 وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

الشيخ منصور دفضل الأ  محمد حسن هل هناك ملاحظات؟  شكرًا، 

 الستري.

 01 

 محمد حسن الشيخ منصور الستري: العضو

فقط لدي استفسار بالنسبة بلى بجمالي شكرًا سيدي الرئيس،  

الاحتيايي ال ي يبلغ ما يقارب ستة ملايين دينار، حيث أريد دوضيحًا حو  

 ه ا المبلغ؟ وشكرًا.ية بدارة كيف

 05 

 الأول للرئيس: النائب

كريمة محمد العباسي رئيس الشؤون المالية شكرًا، دفضلي الأخت  

 .بالمجلس

 

 41 :رئيس الشؤون المالية بالمجلس

بالنسبة بلى استفسار سعادة العضو الأ  شكرًا سيدي الرئيس،  

محمد الستري حو  الاحتيايي المالي، فإن الاحتيايي المالي هو ممتلكات 

مين: موجودات ثابتة وموجودات متداولة. الموجودات المجلس، وينقسم بلى قس

الثابتة لا دتحو  بلى نقدية بسهولة، مثل الأثاث والمباني، أما الموجودات 

 45المتداولة فهي التي يُخصم منها مطلوبات المجلس، ومرفق مع دقرير اللجنة 

ة جدو  يُبيّن أن الاحتيايي المالي ليس هو الفائض الفعلي، بل النقدية الفعلي

ملايين دينار، مخصوم  2.7هي عبارة عن النقدية الموجودة في البنك وهي دبلغ 
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ألفًا،  951منها بجمالي المطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية المبينة وهي 

ألفًا، والتي نخصم منها المتبقي من  791ملايين و 3بينما النقدية الفعلية هي 

ألفًا، ونخصم منها ك لك التزامات  001ميزانية القرض الحسن وهو مبلغ 

دينارًا كما هو مبين في دقرير ديوان الرقابة  4.770.191المجلس التي دقدر بـ 

 5 30دينارًا كما في  797.274المالية والإدارية، ليبقى صافي النقدية الفعلية هو 

، وحتى صافي النقدية الفعلية ه ا سوف يتم الاستفادة منه في 4100ديسمبر 

لفة مشروع المبنى الإداري ال ي كان مُسجلًا ضمن التزامات عام دغطية كُ

، والمبلغ بعد التداو  والمناقشات مع وزارة الأشغا  ــ التي دشرف على 4100

ملايين  3.4بقامة ه ه المشاريع ــ زاد من مليونين ونص  المليون دينار بلى 

 01ستفاد منه ويُستغل ألفًا سوف يُ 797دينار، بما يع  أن ه ا الفائض المقدر بـ 

 في دغطية مبلغ المشروع ال ي سوف يستفيد منه جميع الموظفين، وشكرًا.

 

 الأول للرئيس: النائب

حتى أجيب الأ  محمد الستري عن سؤاله امحلدد، ه ه شكرًا،  

 05الأموا  الفائضة النقدية دودع في ودائع ثابتة فقط، ولا دُمس في أي مجالات 

الأخت لولوة صالح  دفضليأي مجالات أخرى. أُخرى، أي لا دُستثمر في 

 العوضي.

 

 وضي:عالعضو لولوة صالح ال

 41أنا أشكر اللجنة على التقرير وأشكر  شكرًا سيدي الرئيس، 

لدي دساؤ  حيث بن التقرير  ، لكنْعلى دوضيحها الأخت كريمة العباسي

ية قا  بن الأمانة العامة قامت بالتفاعل مع ملاحظات ديوان الرقابة المال

والإدارية في بعض الأمور، وانتهت اللجنة بلى أن الأمانة العامة قامت بتغطية 

جميع الملاحظات التي أشار بليها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويا حب ا لو 

 45كانت اللجنة قد بيّنت لنا ما هي ملاحظات دقرير ديوان الرقابة المالية 

 والإدارية التي تمت دغطيتها، وشكرًا.
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 الأول للرئيس: النائب

 شكرًا، دفضل الأ  خليل ببراهيم ال وادي. 

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 5في البداية أحب أن أشكر الأمانة العامة على شكرًا سيدي الرئيس،  

التزامها باللوائح المالية وعلى ه ه الدقة في متابعة الميزانية. اسمح لي ولكن 

طالب التي لا أعلم بن كان ه ا وقتها ه ا الأمر يفتح شهيتنا لبعض الم

 المناسب أم لا!

 

 01 الأول للرئيس: النائب

كانت خارج نطاق الحساب الختامي، فهي خارج الموضوع. نحن  بذن 

 نتكلم عن الحساب الختامي فقط وليس عن مطالبنا.

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 05 ليس ه ا وقتها المناسب، وشكرًا. بذن 

 

 لرئيس:الأول ل النائب

 شكرًا، دفضل الأ  السيد حبيب مكي هاشم. 

 

 41 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

سؤا  الأخت لولوة العوضي جمعلك دفكّر شكرًا سيدي الرئيس،  

مليًّا، عندما يقولون بن الأمانة العامة التزمت بآراء ودوجيهات سواء ديوان 

ــ أنظمة 0نوعين:  الرقابة المالية والإدارية أو اللجنة، فإنها كلها دصب في

ــ الالتزام. ولو نرجع بلى حسابادهم الفعلية يد أنه لا يوجد 4الرقابة الإدارية. 

 45أي تجاوز للمصروفات ــ وقد ركّزت على ه ه الناحية حتى دكون شفافية ــ 

 ا البند أو ذاك فيه تجاوز، وبالفعل ـــوة ليقو  بن هـــد يخرج أحد الإخــــوق

ه تجاوزًا ــــد أن فيــــدينار ي 241.111ه ـــعة المرصود لباب الخدمات المتنو
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باقي البنود كلها وجميع الأقسام فلم  ادينارًا، أم 01.502% أي 3.9يعاد  

يكن فيها تجاوز، والأمانة العامة التزمت باللائحة الداخلية واللائحة المالية، 

 وشكرًا.

 

 5 الأول للرئيس: النائب

ة محمد العباسي رئيس الشؤون المالية كريمشكرًا، دفضلي الأخت  

 .بالمجلس

 

 :رئيس الشؤون المالية بالمجلس

 01أود دوضيح نقطة تجاوز المجلس لميزانية بند شكرًا سيدي الرئيس، 

دينار، فعليًّا في سجلات المجلس لم  01.511الخدمات المتنوعة بمبلغ قدره 

لات المجلس هو يكن هناك أي تجاوز في ه ا البند، المبلغ الُمبيّن في سج

في  04يضاح رقم الإدينارًا كما هو مبين في  223.402دينارًا، وليس  243.509

، «الخدمات»من دقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت باب  00صفحة ال

 05دينارًا، وهو  09.195الفرق بين المبلغين هو بالضبط ، «خدمات متنوعة»بند 

شروع نظام الموارد البشرية والمالية، وهو عبارة عن نادج خسارة بسبب بلغاء م

( وال ي دعاملنا فيه مع شركة انتركو ، وقد خسر iScalaمشروع اسمه )

المشروع، وعليه كان هناك دغيير معالجة لتسجيل المبلغ من قبل ديوان الرقابة 

سجل  دالمالية والإدارية، ولأن المشروع مشترك بين مجلسي الشورى والنواب فق

 41لمشروع في سجلادهما باعتباره خسارة وقللا من الإيرادات الأخرى، المجلسان ا

في المقابل اردأى ديوان الرقابة المالية والإدارية زيادة مصروفات الخدمات في 

، وللعلم لم يكن هناك أي تجاوز من قبل مجلس «الخدمات المتنوعة»بند 

 الشورى في أي بند، وشكرًا.
 

 45 الأول للرئيس: النائب

 ل هناك ملاحظات أخرى؟هشكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات(

 




